الآية الأولى:قولـه تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (
).
[04] المسألة الأولى: في سبب نزول الآية.

قال القاضي –رحمه الله-:المسألة الأولى في سبب نزولها قولان:

أحدهما: أن النبي طلق حفصة(
)، فلما أتت أهلها أنزل الله الآية،وقيل له: راجعها ؛ فإنها صوامة قوامة،وهي من أزواجك في الجنة(
).
الثـــــاني : أنهـــــــا نزلـــــت في عبــــد الله 

.........................................................................

........................................................................

ابن عمر(
)،أو عبد الله بن عمرو(
)،وعُيَيْنَة بن عمرو(
)،وطفيل بن الحارث(
) ، وعمرو بن سعيد بن العاص(
)، وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل،والأصح فيه أنها بيان لشرع مبتدأ(
)(
).
                               التعليق والإيضاح

لا شك أن معرفة سبب النزول أمر مهم وأكيد في التعرف على معاني الآيات واستنباط الأحكام منها، لكن هذا لا يدعو إلى أن نبعد النجعة في استصدار أسباب ضعيفة واهية، وعليه فالواجب الاعتماد على ما صح من أحاديث في هذا الباب،والقاضي رحمه الله ذكر في هذه المسألة قولين أشار إلى تضعيف الثاني بل وخلص إلى أن الأصح في الآية أنها نزلت ابتداء لبيان حكـم 
شرعي.

قال القرطبي(
): وفي سنن ابن ماجه(
) عن سعيد بن جبير(
) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب:« أن رسول الله طلق حفصة رضي الله عنهما ثم راجعها» ، وروى قتادة(
) عن أنس(
)،قال:« طلق رسول الله حفصة رضي الله عنهما فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه:( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (، وقيل له:راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة». 
...ونزل في خروجها إلى أهلها قولـه تعـالى: ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (
).

وقال الكلبي (
):سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله على حفصة لما أَسَرَّ إليها حديثا فأظهرته لعائشة، فطلقها تطليقة فنزلت الآية.

وقال السُّدي : نزلت في عبد الله بن عمر طلق امرأته حائضا تطليقة ،فأمره رسول الله بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها؛ فليطلقها  حتى  تطهر  من قبل أن يجامعها،فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء(
).

وقد قيل: إن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر،منهم: عبـد الله بن 

عمرو بن العاص ، وعمـرو بن سعيد بــن العاص ، وعتبة بن غزوان(
)،فنزلت الآية فيهم. (
)اهـ

قال ابن الجوزي(
): وفي سبب نزول هذه الآية قولان:
أحدهما: أنها نزلت حين طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وقيل له :راجعها فإنها صوامة قوامة،وهي من إحدى زوجاتك في الجنة؛قاله أنس بن مالك.

والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن عمر،وذلك أنه طلق امرأته حائضا،فأمره النبي ( أن يراجعها حتى تطهر،قاله السدي. (
)
قال ابن أبي حاتم(
):حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري(
) ،ثنا أسباط ابن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس،قال:" طلق رسول ( حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى:(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء...( ،فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة،وهي من أزواجك ونسائك في الجنة"(
)(
).

قال ابن كثير(
):وقد ورد من غير وجه أن رسول الله ( طلق حفصة ثم راجعها. (
)
قلت:وفرق بين أن يكون ذلك ثابتا ،وبين كونه سببا للنـزول، فتدبر.

ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عـن قتادة، فذكره مرسلا (
).

وهذا القول مروي عن ابن سيرين أيضا(
).
وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد يزيد أبي ركانة(
) لما طلق أم ركانة(
) ثم نكح امرأة من مزينة،فجاءت إلى رسول الله (،فقالت:يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني هذه الشعرة – لشعرة أخذتها من رأسها – "فأخذ رسول الله ( حمية عند ذلك ،فدعا رسول الله ( ركانة وإخوته،ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا؟ فقال رسول الله ( لعبد يزيد طلقها؛ففعل، فقال لأبي ركانة: ارتجعها،فقال: يا رسول الله ( إني طلقتها، قال:قد علمت ذلك،فارتجعها،فنزلت( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء..( (
)". 

وأخرج ابن أبي حاتم(
) عن مقاتل،قال: بلغنا في قوله(يا أيها النبي إذا طلقتم...(أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص،وطفيـــل بن الحارث، وعمرو ابن سعيد بن العاص(
).

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الزبير(
) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي ( ،فا نطلق عمر فذكر ذلك له،فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها إن بدا له،فأنزل الله عند ذلك:(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)،قال أبو الزبير: هكذا سمعت ابن عمر يقرؤها(
).

قلت: وأصله في الصحيحين(
) دون ذكر سبب النـزول.

قال القرطبي نقلا عن علماء الحديث:إن الأصح أنها نزلت ابتداء لبيان حكم شرعي ،وكل ما ذكر من أسباب النزول لها لم يصح. (
)
وعليه فإن المتتبع لما سبق من الأحاديث يظهر له واضحا جليا أن الآية ليس لها سبب للنزول ؛وإن وجد فهو ساقط سنـدا،وإن كان الظـن الغالب أن ما 
ساقه بعض المفسرين على أنه سبب للنزول هو من باب المناسبة لا أنه ثبت نصا،وذلك لأن الأحاديث التي مرت لم يثبت فيها قط أن الآية نزلت في شأن أي منها(
).

قال مقيده-عفا الله عنه-:ولعل من ذكر هذه الوقائع سببا للآية مراده أنها داخلة في عمومها،والله أعلم.

[05] المسألة الثانية: من المخاطب بهذه الآية؟

قال القاضي-رحمه الله-:فيه قولان:

أحدهما:أنه خطاب للنبي ( بلفظ الإفراد على الحقيقة له،قوله:(طلقتم) خبر عنه على جهة التعظيم بلفظ الجمع.

الثاني:أنه خطاب للنبي ( ،والمراد به أمته،وغاير بين اللفظين من حاضر وغاير،وذلك لغة فصيحة،كما قال: ( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (
)،تقديره:يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن،وهذا هو قولهم :إن الخطاب له وحده لفظا،والمعنى له وللمؤمنين،وإذا أراد الله الخطاب لمؤمنين لاطفه بقوله:يا أيها النبي،وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال:يا أيها الرسول.

وقيل:المراد به نداء النبي ( تعظيما،ثم ابتدأ فقال:(إذا طلقتم)،كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)فذكر المؤمنين على معنى تقدمتهم وتكرمتهم،ثم افتتح فقال:( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (.
 قال القاضي:الصحيح أن معناها: يا أيها النبي إذا طلقت أنت - والمخبَرون الذين أخبرتهم بذلك - النساء فليكن طلاقهن كذا؛وساغ هذا لما كان النبي يقضى منبأ،وهذا كثير في اللغة صحيح(
).

                               التعليق والإيضاح

لما كان الريب والشك يتطرق إلى الناظر في فاتحة هذه السورة؛أعمل القاضي-رحمه الله- قاعدة: دفع البلاء قبل وقوعه،فصرف نظر القارئ إلى أن الحكم لا يختص بالنبي ( لكون الآية صدرت بخطابه،ثم ثنى بقضية أخرى،وهي: إذا كان الخطاب للنبي ( فكيف يجمع لفظ الطلاق في قوله(طلقتم) وغيرها من الألفاظ مع كون المخاطب واحد،كل هذا في كلام لطيف ميسور، ومن ثم اختلفت آراء المفسرين في بيان المراد على أقوال:

القول الأول:أنه خطاب للنبي ( بلفظ الإفراد على الحقيقة له، وقوله : (طلقتم) خبر عنه على جهة التعظيم بلفظ الجمع(
).

كقوله-من الطويل-:

فإن شئت حرمت النساء سواكم      وإن شئتِ لم أطعم نُقَاخًا ولا بَردَا (
)
القول الثاني: أنه خطاب للنبي( ،والمراد به أمته(
)،وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب،وذلك لغة فصيحة؛كما قال:(حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها((
) تقديره: يا أيها النبي قل لهم(
):إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن(
)،وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحده لفظا،والمعنى له وللمؤمنين(
)،وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله:( يا أيها النبي)،وإذا كــان الخطـــاب باللفظ والمعنـــى جميعا له،قال:(يا أيها الرسول)(
).

القول الثالث: أنه خطاب له ولأمته(
)، والتقدير: يا أيها النبي وأمته(
) إذا طلقتم، فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه،كقوله:

          كأن الحصى من خلفها وأمامها      إذا نجلته رجلُها خَذفُ أَعْسَـرا(
)
أي: رجلها ويدها.

القول الرابع: أنه خص النبي ( بالنداء وعم بالخطاب،لأن النبي( إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهارا لتقدمه واعتبـــارا لترؤســــه،وأنه مـــدرة قومه ولسانهم،والذيــــن يصــــدرون عن رأيـــه ولا يستدبــــرون بأمــــر دونــــه،فكــــان هـــو وحـــده في حكــــم كلهــــــــــــــــــم،وســــــــــاد 
مسد جميعهم(
).

قال الفراء: خاطبه وجعل الحكم للجميع،كما تقول للرجل: ويحـك أمـا تتقون الله أما تستحيون،تذهب إليه وإلى أهل بيته(
).

القول الخامس : المراد به نداء النبي ( تعظيما ، ثم ابتدأ فقال: إذا طلقتم النساء ، كقوله:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام..( (
) فذكر المؤمنين على معنى تقدمتهم وتكرمتهم،ثم افتتح فقال:(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام...( الآية.

ذكر هذا القول ابن العربي وصدره بصيغة التمريض كأنه يضعفه(
).

قلت: والقول الرابع هو في معنى ما ذهب إليه الإمام ابن العربي(
)،واختار هذا القول الزمخشري في كشافه(
) وارتضاه أبو حيان الأندلسي(
) والسمين الحلبي(
).

قال القرطبي:قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية(
).

وقال ابن عاشور(
): فضمير الجمع في قوله:( إذا طلقتم النساء...)وما بعده من الضمائر مثله؛مراد بها هو وأمته،وتوجيه الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات،فالتقدير: إذا طلقتم أيها المسلمون(
).

وقال الصابوني(
): الخطاب للنبي ( والحكم عام له ولأمته،وخص هو بالنداء( تعظيما له...    .

قال محمد الأمين الهرري: وتخصيص النداء به ( ،مع عموم الخطاب لأمته أيضا لتحقيق أنه المخاطب حقيقة،ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه  (إياهم وتغليبه عليهم،ففيه تغليب المخاطب على الغائب.

والمعنى: إذا طلقت أنت وأمتك(
).

قلت: وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عاشور هو المناسب لمعنى الآية،وهو في معنى ما ذهب إليه القاضي.

قال أبو بكر الجصاص(
): افتتح الخطاب بذكر النبي (،والمراد سائر من يملك الطلاق للعدة(
).
[06] المسألة الثالثة:قوله تعالى: ( (((((((((((( ((
).
قال القاضي-قدس الله سره-:قيل المعنى: في عدتهن،واللام تأتي بمعنى في،قال الله تعالى:( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (
)أي: في حياتي،وهذا فاسد حسبما بيناه في رسالة الملجئة،وإنما المعنى فيه:فطلقوهن لعدتهن التي تعتبر، واللام على أصلها(
)؛كما تقول:افعل كذا لكذا، ويكون مقصود الطلاق والاعتداد مآله الذي ينتهي إليه(
) ،وكذلك قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((
)،يعني: حياة القيامة التي هي الحياة الحقيقية الدائمة(
).

                              التعليق والإيضاح 

صدَّر القاضي رحمه الله هذه المسألة بقول كاد أن يضرب عنه صفحا لولا أنه ذكره تأسيا بمن سبق؛ولأن ذكره لا يقتضي الاعتداد به،ثم أعقبه بما يراه راجحا عنده مدللا على ذلك بما تحصل  لديه من أدلة، والمسألة فيها أقوال عدة:

القــــول الأول: قـــــال الجرجــــــاني: الــــلام في قولــــــــــــــــــــــــه 
تعالى:(لعدتهن( بمعنى:في(
)(
) ؛
كقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((
) أي:في أول الحشر،فقوله : لعدتهن أي:في عدتهن،أي: في الزمان الذي يصلح لعدتهن(
)، ومثله قوله تعالى:(يا ليتني قدمت لحياتي(أي: في حياتـي،واختـــــاره ابن قدامــــة(
)(
) ، والسرخســـي(
)  
والبيضــاوي(
) (
)  والباجــي في المنتقى(
).

القول الثاني:وقال بعضهم: اللام في(لعدتهن) لام التوقيت(
)، وهي بمعنى عند،مثل:كتب ليوم كذا من شهر كذا،ومنه قوله تعالى:( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((
) لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام،ولما كان مدخول اللام هنـا غير زمان علـــم أن المراد الوقـــت المضــــاف إلى عدتهـــن أي: وقـــــت الطهـــــر(
)،
واختاره الغوي(
)  وابن الجوزي(
)في الزاد.

وقال الواحدي(
): أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن،وهذا سنة الطلاق،ولا تطلقوهن لحيضتهن التي لا يعتدون بها من زمان العدة(
).

قلت:وعدم التقدير أولى،ولأن التوسع في نيابة الحروف بعضها عـن بعض 
فيه نظـر.

القول الثالث:وقيل هي على تقدير حذف مضاف،أي: لاستقبال عدتهن(
)(
) ،واللام للتوقيت،نحو: لقيته لليلة بقيت من شهر كذا(
).

قال أبو حيان: فتعليق اللام بقوله:(فطلقوهن) ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح(
)(
).

وذهب الزمخشري وغيره(
):إلى تقدير المحذوف بـ(مستقبلات) (
)  لها (
) ، وتعقب في ذلك بما لا تحته طائل(
).

والراجح –والعلم عند الله-هو القول:بأن اللام على أصلها،وأنها بمعنى الوقت،فيكون المراد:فطلقوهن للوقت الذي يمكنهن الشروع في العدة.

قال النسفي(
): لقُبْلِ: بضم القاف وتسكين الباء،أي: وقت أول طهرهن قبل الوطء،واللام للوقت،كقوله تعالى:( أقم الصلاة لدلوك الشمس(،أي: لوقت دلوك الشمس،وقُبْل الشيء بالضم: أولُه،يقال: كان ذلك في قُبْل الصيف وقُبْل الشتاء،ووقع السهم بقُبْل الهدف،أي: بقربه وقبالته.

وهذا الذي رجحناه هو ما قرره القاضي-رحمه الله-،وهو ما ذهب إليه صاحب التحرير والتنوير(
) ،والألوسي(
) وغيرهما(
).
[07] المسألة الرابعة(
): ما هذه العدة ؟
قال القاضي رحمه الله:هو زمان الطهر (
)،،وقال أبو حنيفة:هو زمان الحيض،وقد بينا ذلك في سورة البقرة (
).

ولما أراد الله تعالى أن يبين أنها الطهر قرأها النبي ( :«لقُبُل عدتهن»تفسيرا لا قرآنا،رواه ابن عمر،وابن مسعود،وابن عباس.

وثبت في الصحيحين  عن النبي ( ،من رواية ابن عمر:أنه طلق امرأته وهي حائض،فذكر ذلك عمر لرسول اله ( ،فتغيَّظ رسول الله ( ،فقال:«مره فليراجعها،ثم يمسكها حتى تحيض،ثم تطهر،ثم تحيض فتطهر،فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها،فتلك العدة التي لأمر الله أن يطلق لها النساء»،وهذا بالغ قاطع (
).

                               التعليق والإيضاح

هذه المسألة مبنية على آية البقرة،والخلاف في تحديد المراد بالقروء منها شديد وقوي؛وكما قال الشوكاني:والمسألة من مضايق الأفكار(
)،وسأتحدث عن هذه القضية بالتفصيل مبينا الراجح بإذن الله،فأقول:

تحرير محل النزاع:

1- لا خلاف بين أهل العلم أن الحامل منصوص على عدتها بوضع الحمل في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((
).
2- لا خلاف بينهم أيضا في أن المطلقة قبل الدخول بها منصوص على أنه لا عدة عليها أصلا بقوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( (
).
3- واتفقوا على أن اللواتي لا يحضن لكبر أو صغــر أن عـدتهن ثلاثة أشهر في قوله تعـالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( (
)(
).
ومحل النزاع: إنما هو في المطلقة المدخول بها غير الحامل وغير الآيسة والصغيرة ،هل تعتد بالأطهار أو بالحيضات؟ خلاف بين أهل العلم.

لاشك أن قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((
) فيه إجمال،لأن القرء يطلق في اللغـــــة(
) علــــــى الحيـــض،ومنـــه قولـــــه ( :« دعــــي الصـــــــلاة أيـــــام 
أقرائك"(
) ،ويطلـق القـــرء لغــة أيضـا علـى الطهــر،ومنه قول الأعشى(
):

     أفي كل يوم أنت جاشم غزوة         تشد لأقصاها عزيم عزائكــا

    مـورثة مالا وفي الحي رفعـة         لما ضاع فيها من قروء نسائكـا

ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض.

لذا نجد العلماء قد اختلفوا في المراد بالقرء في قوله تعالى:(ثلاثة قروء(علـى قـولين:

وسبب الخلاف:هو اشتراك اسم القرء،فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم وعلى الأطهار(
).

قال الطبري: وأصل القرء في كلام العرب الوقت،لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم،ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم،ولذلك قالت العرب:أقرأت حاجة فلان عندي؛بمعنى: دنا قضاؤها،وجاء وقت قضائها،وأقرأ النجم؛إذا جاء وقت أفوله،وأقرأ:إذا جاء وقت طلوعه..ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءا؛إذ كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت وكمونه في آخر،فسمى وقت مجيئه قرءا كما سمى آخرون وقت مجيء الطهر قرءا؛ إذا كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض،وإقبال الطهر المعتاد مجيئــه لوقــت معلـــوم(
).

ذكر الأقوال في هذه المسألة:

القول الأول: أن المراد بالقـرء في الآيـة الطهـر،وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة(
)(
) وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر(
) والفقهاء السبعة(
)وأبان ابن عثمـــان والزهري وعامة فقهاء المدينة وبه قال مالـك(
) والشافعـــــــي(
)،وهــو روايــــة عـن أحمــــد(
)،
قال أبو بكر ابن عبد الرحمن:ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك(
).

القول الثاني: المراد بالقرء الحيض،روي عن الخلفاء الـراشدين الأربعة،وابـن مسعود(
) وأبي موسى الأشعري(
)، وعبادة بن الصامت(
) وأبي الـــــدرداء(
) وابــــــن عبــــاس (
) ،ومعاذ بن جبل(
)،وجمـــــاعة مـــــــن التابعيــــــن(
)،وهــــــو الروايـــــــــة الصحيحـــــــــــة عـــــــن أحمـــــد(
)،
وبه قالت الحنفية(
)(
).
استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة منها:

1- أن القرء اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دما يحتبس فلا يخرج(
)،كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس،تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول هـو يقري الطعام في شدقه(
).
2- قوله تعالى:( (((((((((((((( (((((((((((( (،قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لهــا الطهـر لا الحيض؛كما هو صريح الآيـة(
)(
).
3- قوله(في حديث ابن عمر:«فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها،فتلك العدة كما أمر الله»،قالوا:إن النبي ( صرح في هذا الحديث المتفق عليه(
)؛بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن(،وهو نص مـن كتاب الله 
وسنة نبيه في محل النزاع(
).
4- أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء -كما قلنا في الشفقين واللمسين والأبوين : إن الحكم يتعلق بالشفق الأول،والوضوء يجب باللمس الأول قبل الوطء ، وإن الحجب يكون للأب الأول دون الثاني؛ وهو الجد،وهم مخالفون في ذلك كله، وقد دللنا عليه أجمعه(
).
5- أنه تعالى قال:(ثلاثة قروء( فذكره وأثبت الهاء في العدد،فدل على أنه أراد الطهر المذكور،ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط الهاء،وقال: ثلاث قروء،فإن الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة،وتسقط في عدد المؤنث (
).
6- أن مطلق الأمر عندنا وعند أصحاب أبي حنيفة محمول على الفور، ولا يكون ذلك إلا على رأينا في أن القرء الطهر،لأنه إنما يطلق في الطهر لا في الحيض،فلو طلق في الطهر ولم تعتد إلا بالحيض الآتي بعده لكان ذلك تراخيا عن الامتثال للأمر(
).                                             
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة كثيرة، منها:

1- قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( (، قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها(
).
2- قوله تعالى:( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (، قالوا: هو الولد أو الحيض(
).
3- قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث،لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عنده،والثلاثة اسم لعدد مخصوص، والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه ،فيكون ترك العمل بالكتاب، ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل، لأن ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة عندنا، فيكون عملا بالكتاب،فكان الحمل على ما قلنا أولى(
).
4- قوله(:«دعي الصلاة أيام أقرائك»(
)، قالوا: إنه ( هو مبين الوحي، وقد أطلق القرء على الحيض، فدل ذلك على أنه المراد في الآية(
).
5- قوله(:«طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان»(
) ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة في العدة فيما يقع به الانقضاء ، إذ الرق أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة لا في تغيير أصل العدة ،فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض(
).
6- وأما المعقول:فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم،والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر، فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر(
).
       المناقشات:

- أما استدلال أصحاب القول الثاني على أنها الحيضات بقوله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض ...( الآية(
)،فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات،لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر،لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض،وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم،فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار،فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الأطهار المدلول عليه بانتفاء الحيض(
).

- وأما الاستدلال بآية: ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (
)(
)، فهو ظاهر السقوط ،لأن كون القروء الأطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض،لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها،فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر،ولو ادعت حيضا لم يكن؛كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح(
)،وأما استدلالهم بحديث:"دعي الصلاة أيام أقرائك"(
)،فيقال فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة عــلى محل النزاع،لأنه لا يفيد شيئا زائدا على أن القرء 
يطلق على الحيض،وهذا مما لا نزاع فيه(
)(
).

اعتراض:

قالوا: إذا جعلتم الأقراء الأطهار،فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة،لأنه لو طلق في طهر لم يمسها فيه قبل الحيضة بليلة لكان - عند من يقول بأن القرء هو الطهر- قـرءا 

معتدا به وليس بعدد !! (
).


جوابه:
يقال لهم: أما إذا بلغنا إلى هذا المنتهى فالمسألة لنا،ومأخذ القول في المسألة سهل،لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد،وغيره لغة مشهورة عند العرب، وقرآنا: قال تعالى:( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((
)،وهي عندنا وعندهم: شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة،فالمخالف إن راعى ظاهر العدد فمراعاة ظاهر حديث ابن عمر أولى(
).

اعتراض:

قال بعض العلماء: إن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث؛ وهو الحيضة،والتاء إنما جيء بها مراعاة للفظ،وهو مذكر لا للمعنى المؤنث.

جوابه:

يقال: إن اللفظ إذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا؛ لا تلزم التاء في عدده،

بل تجوز فيه مراعاة المعنى،فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي(
):

 وكان مِجَنِّي دُون مَن كُنت أَتَّقِي      ثَلَاثَ شُخُوصٍ كَاعِبَاتٍ وَمُعْصِرِ(
)
فجرد لفظ الثلاثة من التاء نظرا إلى أن مسمى العدد نساء،مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر، والعكس كذلك جائز.

ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه،بخلاف عدد المذكر لفظا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر،فلحوقه له لازم بلا شك،واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا عنه،ولم تدل عليه قرينة(
).


-وأما استدلالهم باعتداد الأمة بحيضتين(
) – على تقدير ثبوته عنه ( (
)- لا يعـــارض مــــا ذكـــــر،لأنــــــه أصـح منــه 

وأصرح في محل النزاع(
).


الترجيح:

قلت:والراجح ما ذهب إليه القاضي أبو بكر –رحمه الله -،وذلك لقوة الأدلة وصراحتهـا في محل النزاع،وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية(
)؛وهو ما ذهب إليه النووي(
)(
) وصححه ابن حزم(
)(
)،واختاره صاحب الأضواء(
) .

[08] المسألة الخامسة: في طلاق السنة(
).
قال القاضي – رحمه الله -: قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع سبعة شروط،وهي: أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهر ، لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ، ولاتبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض .

وهذه الشروط السبعة(
) مستقرآت من حديث ابن عمر،حسبما بيناه في شرح الحديث،ومسائل الفقه.
وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصّة طلقة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة .

وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها في كل قرء طلقة،يقال ذلك لفقه يتحصل؛ وهو أن السنة عندنا في الطلاق تعتبر بالزمان والعدد.

وفارق مالك أبا حنيفة ؛ بأن مالكا قال : يطلقها واحدة في طهر لم يمسّها فيه ، ولا يتبعه طلاق في العدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع في الطلاق ، لقول ( : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض،ثم تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»(
) . 
وقال الشعبي(
):يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

وتعلق الشافعي بظاهر قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ( ، وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين ، وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد .

وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ، فإنه قال فيه : مره فليراجعها ، وهذا يدفع الثلاث. 

وفي الحديث أنه قال : أرأيت لو طلقها ثلاثا ؟ قال له :«حرمت عليك وبانت منك بمعصية»(
) . 

وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء ، وهو مذهب الشافعي ، ولولا قوله بعد ذلك: ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( (
)، وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية ، وكذلك قال أكثر العلماء، وهو نمط بديع لهم .

وأمّا مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ، ولكن الحديث فسرها كما قلنا،وبيانه التام في شرح الحديث،وكتب المسائل. 

وأما قول الشعبي:إنه يجوز طلاق في طهر جامع فيه،فيردّه حديث ابن عمر بنصه ومعناه،أما نصه:فقد قدمناه،وأما معناه:فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ،لأنه يسقط الاعتــداد بـه و بالحيض التالي له(
).

                              التعليق والإيضاح

تكاد كلمة الأئمة الفقهاء تجتمع في أن المراد بالطلاق السني : هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها(
) ، وإنما وقع الخلاف في جزئيات تتعلق تارة بالزمان وتارة بالعدد(
)  ، فبعضهم جوز الثلاث مرّة واحدة وبعضهم جوزه موزعا على الأطهار،ولكل دليله،وقد حان ذكر تفاصيل المسألة ؛ فأقول :

اختلف العلماء في تحديد مفهوم طلاق السنة على قولين :

القول الأول : أن يطلق الرجل امرأته في طهــر لم يمسهـــا فيــه،ثم يتركهـــا حتى تنقضـــي عدتهـــــا،وبه قــال أحمـــــــــــد(
)ومالـــــــــــــــك(
)
والشــافعي(
)والأوزاعي(
) وأبو عبيد(
).

القــــــول الثـــــــاني : وذهـــــب أبـــو حنيفـــــة والثــــــوري(
) إلى أن طــــــــــــلاق السنــــــــــــــة: أن 
يطلقها(
) ثلاثا في كل قرء طلقة،وهو قول سائر الكوفيين(
)  .
واحتجوا بأدلة كثيرة، منها:

1- حديث ابن عمر حين قال له النبي ( : « راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر»(
) قالوا : وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل ،فإذا مضى ومضت الحيضة التي بعده ، أمره 
بطلاقها . 

2- قوله ( :« والسنة أن يستقبل الطهر ، فيطلق لكل قرء »(
). 

3- وعن عبد اللّه بن مسعود ( قال :« طلاق السنة أن يطلقها تطليقة ، وهـــــي طاهــــــــر في غيـــــر جماع ، فـــإذا حاضـــــت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهـــرت طلقهــــا أخــــــــــــــــرى ،
ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» (
)(
).

واستدل الجمهور بما يلي :

1-ما روى عن علي ( :أنه قال :لا يُطَلِّقُ أحد للسنة فيندم(
) .وهذا إنما يحصل في حق من لم يطلق ثلاثا .

وقال ابن سيرين(
) : إن عليا ( قال : لو أنّ النّاس أخــذوا بمــا أمر الله من الطلاق ، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا ، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينهما وبين أن تحيض ثلاثة ، فمتى شاء راجعها(
) . 

2- وروى ابـــن عبــــد البــــــر(
) عـــــن 
ابــــن مسعــــود أنــه قـــــال : طـــــلاق السنــة أن يطلقهــا وهــــي طاهــر ثـــم يدعهـــا حتــى تنقضـي عدتها أو يراجعها إن شاء(
)(
).

3- ولأن جمع الثلاث في ثلاث أطهار من أردإ الطلاق وأقبحه،لأنه طلاق لا حاجة إليه،وتعريض لتحريم المرأة عليه إلا بعد زوج وإصابة،والشارع لا غرض له في ذلك ولا مصلحة للمطلق،فكان بدعيا(
).

ردود الجمهـور عـلى الحنفيـّة : 

أما حديث ابن عمر الأول،فلا حجة لهم فيه،لأنه ليس فيه جمع الثلاث،وأما حديثه الأخر فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعه،ومتى ارتجع بعد الطلقة ثم طلقها كان للسنة على كل حال،حتى قد قال أبو حنيفة:لو أمسكها بيده لشهوة،ثم والى بين الثلاث،كان مصيبا للسنة؛لأنه يكون مرتجعا لها،والمعنى فيه:أنه إذا ارتجعها سقط حكم الطلقة الأولى، فصارت كأنها لم توجد،ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق امرأته، بخلاف ما إذا لم يرتجعها فإنه مستغن عنها،لإفضائها إلى مقصوده من إبانتها؛فافترقا،ولأن ما ذكروه:إرداف طلاق من غير ارتجاع،فلم يكن للسنة؛كجمع الثلاث في طهر واحد، وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج،وإصابة من غير حاجة،فلم يكن للسنة كجمع الثلاث (
). 

يبقى الخلاف قائما بالنسبة لمسألة الطلاق بالثلاث،وهل هو محرّم بدعي،أم أنه جائز سُنِّي ،على قـولين :

فذهب مالك وأبـو حنيفــة وأحمد في رواية(
) إلى أنه محرّم لا يجوز(
)(
) .

وقال الشافعي وأحمد في رواية : إنه طلاق للسنة أيضا(
)، واحتجوا بما يلي:
1ـ أن عويمر العجلاني(
) لما لاعن عن امرأته ، فقال : كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللّه ((
) ولم ينقل إنكار النبي ( .

2ـ عــــن عائشــــــة(
) أن امــــــرأة رفاعــــــة جــــــاءت إلى رســــــول اللّه ( فقالـــت : يا رســول اللّه : إن رفاعــــــــــــــة 
طلقني فبت طلاقي(
) .

3ـ ولأنه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء(
) .

واستدل أصحاب القول الأول بـما يلي :

1- قول علي (:لا يطلق أحد للسنة فيندم (
)،وفي رواية يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض،فمتى شاء راجعها .
2- وعن عمر أنه كان إذا أتى برجل طلق ثلاث أوجعه ضربا (
).

3- وروى النسائي بإسناده(
) عن محمود بن لبيد قال:أخبر رسول اللّه ( عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا،فغضب ثم قال:«أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل،فقال:يا رسول اللّه ألا أقتله .

4- ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرّم كالظهار،بل هذا أولى لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير،وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال .

5- ولأنه ضرر وإضرار بنفسه،وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي، وربما كان وسيلة إلى عوده إليها حراما أو بحيلة لا تزيل التحريم؛وتوقع في النـدم وخســـارة الدارين،فكان أولى بالتحــريم مـــن الطــــلاق في الحيـــــض الـــذي ضــــــــرره 
بقاؤها في العدّة أياما يسيرة (
). 

6- ولأنه قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وابن عباس و ابن عمر ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم،فيكون ذلك إجماعا .

الــرد على القــول الثـاني :

أمّا حديث المتلاعنين فغير لازم،لأن الفرقة لم تقع بالطلاق،فإنها وقعت بمجرد لعانها، فلا حجة فيه.

ثم إن اللّعان يوجب تحريما مؤبدا،فالطلاق بعده كالطلاق بعـد انفسـاخ النكاح بالرضاع أو غيره .

ولأن جمع الثلاث إنما حرّم لما يعقبه من الندم،ويحصل به من الضرر،ويفوت عليه من حلّ نكاحها،ولا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللّعان لحصوله باللعان .

وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي النبي ( فيكون مقرّا عليه ، ولا حضر المطلق عند النبي ( حين أخبر بذلك لينكر عليه،على أن حديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخره ثلاث تطليقات،فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث(
) .

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ( (
) .

[09] المسألة السادسة : من المخاطب بأمر الإحصاء ؟

قال القاضي أبو بكر-رحمه اللّه -:وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها:أنهم الأزواج.

الثاني:أنهم الزوجات.

الثالث:أنهم المسلمون.

والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج،لأن الضمائر كلها من(طلقتم ) و(أحصوا ) و(لا تخرجوهن)،على نظام واحد يرجع إلى الأزواج،ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق،لأن الزوج يحصي ليراجع وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج،وليلحق نسبه أو يقطع،وهذه كلّها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك،وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة للفتوى عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها،وهذه فوائد الإحصاء المأمور به(
).

                             التعليق والإيضاح    

يأتي الإحصاء في اللغة بمعنى العد و الحفظ،تقول أحصى الشيء بمعنى:أحاط به، وأحصيت الشيء:عددته(
).

قال ابن فارس:الحاء والصاد والحرف المعتل:ثلاثة أصول : الأول : المنع ، والثاني:العد والإطاقة،والثالث:شيء من أجزاء الأرض . . . (
) .
والأصــل الثـــاني:أحصيـــت الشـــيء إذا عـددتــه 
وأطقتـــه،قـال تعـالى: ( (((((( ((( ((( ((((((((( ( (
)،وقال تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((((( (. (
) (
)
والمقصود:عدّوها (
)واحفظوا عدد قروئها(
).

وقيل:اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل(
).

قلت: والمعاني متقاربة،مؤداها: الاهتمام بأمر العدة من حيث الوقتُ والعدُّ،وكل ما يتعلق بها.

والمسألة – كما هو ظاهر – فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المعنيّ بأمر الإحصاء والعدّ،هم الأزواج .

وقال آخرون:هم الزوجات .

وذهب بعضهم إلى أنّ الأمر للمسلمين جميعاًَ،فيدخل في ذلك الزوج والزوجة والحاكم وغيرهم (
).

قال الرازي(
):وجعل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين:

الأول:أنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن .

الثاني:ليقع تحصين الأولاد في العدّة (
).

ويمكن أن يقال:أن المخاطب بضمير – أحصوا – هم المخاطبون بضمير إذا طلقتم  فيأخذ كل من يتعلق به الحكم حظه من المطلق والمطلقة،ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين،وخاصة ولاة الأمور من الحكام و أهل الحسبة،فإنهم الأولى بإقامة شرائع اللّه في الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة (
).

قال الشوكاني:والخطاب للأزواج،وقيل للزوجات وقيل للمسلمين على العموم والأول أولى،لأن الضمائر كلها لهم (
).

وقال ابن عبد السلام(
):ويجب الاعتناء بالعدّة،لأن اللّه سبحانه أكدّ ذلك بقوله: (وأحصوا العدّة (على خلاف بين المفسرين من المخاطب بذلك،هل الحكام أو المطلقون ؟ وهو الأظهر،أو المطلقات؟واختار بعضهم أن الأمر بالإحصاء يتناول الجميع لأن لكل واحد منهم تعلقا بذلك.ا هـ(
)
أقول :وقول القاضي –رحمه اللّه – ظاهر الرجحان ، وإليه ذهب الفخر الرازي(
) وأبو حيان(
) ،و الإمام السرخسي(
) .








[10] المسألة السابعة : من تأخر حيضها لمرض .

قال القاضي- رحمه اللّه -:وأما من تأخر حيضها لمرض،فقال مالك وابن القاسم(
) وعبد اللّه(
) (
)وأصبغ(
)؛تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة .

وقال أشهب(
):هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة،وقد طلق حَبَّان ابن منقذ(
) امرأته،وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرّضاع،ثم مرض حبّان فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلي عثمان وعنده عليّ و زيد،فقال:نرى أن ترثه لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار،فمات حبان فورثته واعتدت عدّة الوفاة.اهـ(
) 
                              التعليق و الإيضاح .

الحيض في اللّغة:مصدر حاض،يقال:حاض السيل إذا فاض،وحاضت السمرة(
) إذا سال صمغها،وحاضت المرأة:سال دمها . 

والمرأة حيضة،والجمع حيض،والقياس حيضات.

والحياض:دم الحيضة،والحِيضَة بالكسر:الاسم،والجمع:المحايض وفي حديث بئر بضاعة :"تلقى فيها المحايض " (
) (
).

وفي الاصطلاح اختلفت تعاريف الفقهاء:

فقال الحنفية:هو دم ينفضه رحم المرأة سليمة عن داء وصغر. (
)
وقال المالكية:الحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. (
) 

وقال الشافعية:هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. (
)
وقال الحنابلة:هو دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحـــــــــم يعتـــــــــاد أنثــــــــى 
إذا بلغت في أوقات معلومة . (
) 

والملاحظ على التعاريف أنها اجتمعت كلهّا في وصف الحيض بأنه دم طبيعة وجبلة ،فخرج ما سبب خروجه علّة كدم الاستحاضة أو بسبب الولادة .

والمطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا ، لا يخلو حالها من أن تكون ممن تحيض وتعرف حيضها بعادة أو تمييز... فهذه عدّتها ثلاثة قروء بلا خلاف .

أو ارتفع حيضها،فهذه إما أن تكون لسبب كمرض أو رضاع،أو جهل السبب وخفي الأمر فلم يعلم،فلكل من الحالتين أحكام سنقررها إن شاء اللّه .

والقاضي- رحمه اللّه – ذكر حكم المطلقة التي ارتفع حيضها بسبب مرض،وبين من خلال قولين الحكم في المسألة ولم يتضح ميله إلى أي القولين،والظاهر الأول،وإن لم يفصح بذلك في هذا الكتاب.

والحق أن المالكيّة اختلفوا في ذلك على قولين: 

الأول:- وهو المشهور عندهم–أنها تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة، وهو قول مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم. (
) قالوا:

الأول: لأنه ليس فيه عادة متقررة بتأخير الحيض ، و لا اختصـاص في ذلك لبعض الأمراض دون بعض فكان ريبة . (
)
الثـــــاني:أنهّـــا كالمرضـــــع،وبالتـالـــي تكون عـــــدتها الأقــــــراء وإن تباعـــــدت،و بـــــــه قـــــــــال أشهــــــب منهـــــم(
)،واختــــــاره ابـــــــن أبـــــي 

زيد(
)(
)،وهو مذهب الحنابلة (
)والشافعية (
)والحنفية(
).

قـالـوا :

1- المرض كالرضاع ، لأن سبب تأخر الحيض معروف .

2- ولأن المرض يؤثر في ذلك ، لأنه يضعف القوة ، أو يكون فيه ما يخرق الدم أو يحبسه ، فكان كالرضاع(
) .
3- ولما رواه الشافعي بإسناده : أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة ،وكانت لها منه ابنة ترضعها ، فتباعد حيضها ، فمرض حبان بن منقذ فقيل له : أن مت ورثتك ، فمضى إلى عثمان وعنده عليّ وزيد ابن ثابت ، فسأله عن ذلك ، فقال عثمان لعلي وزيد : ما تريان في ذلك ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ، لأنها ليست من القواعد من اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض ، فرجع حبان إلى أهله ، فانتزع ابنته ، فعاد إليها الحيض فحاضــــت حيضتــــين ، ومــــات حبــــان قبــــــل انقضــــاء الثلاثــــــــة ، فـورثهـــــــــــــا 
عثمان. (
) 
4- ولما رواه الأثرم بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان : أنه كانت عند جده امرأتان : هاشمية و أنصارية ، فطلق الأنصارية وهي مرضع ، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية : لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان ( ، فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال: هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا – يعني عليّ ابن أبي طالب ( وعن جميع صحابة رسول اللّه (.(
) 
 والرّاجح -والعلم عند اللّه- هو القول الثاني،وهو قول الجمهور ، وذلـك لأمور: 

1- أنّ المرض علّة معلومة كالرضاع،فليس الرضاع بأولى منه .

2- قضاء عليّ وزيد في امرأة حبان ، وموافقة عثمان على ذلك ، وهو شبه إجماع خصوصاًَ إذا علمنا بأن عثمان وعليًّا ممن شملهم حديث :« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ...» (
). 
3- أنّنا إذا علمنا أنّ الرضاع مما يسهم في رفع الحيض ، ولذلك قيل : قلمّا تجد مرضعًا تحيض،فالمرض مثله في إضعاف القوة والمساس بصحة المرأة الحائض فأخذ حكمه.
إذا علمنا هذا :

فالقاضي– رحمه اللّه – مالت نفسه إلى القول الأول،وإن لم يكن في هذا الكتاب أفصح عن مكنونه ، فإنه في القبس(
) ألمح إلى ذلك وبقوة،فقال : فأما من تأخر حيضها لمرض ، فتقيم تسعة أشهر ثم تأتي بثلاثة أشهر عند الكل من علمائنا .

وقال أشهب : إنما تعتد بعد السنة كما في قصة حبان الذي روى مالك في الموطأ والمريضة والمرضع سواء .

قال والصحيح هو الأول .اهـ(
)  . 

 [10] المسألة الثامنة :في من تأخر حيضها لغير مرض و لا رضاع. 

قال القاضي – رحمه اللّه - :
ولو تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع ، فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها : تسعة أشهر ثم ثلاثة . ا هـ(
)   

                              التعليق والإيضاح 

كنت قد ذكرت الشق الأول من مسألة تأخر الحيض ، وها أنا ذا أثنى بشقها الثاني لكي تتضح الصورة،ويظهر المراد من قول القاضي-رحمه اللّه-فذكر الشيخ في هذه المسألة أن من تأخر عنها الحيض ولم تدر ما سببه أنها تعتد سنة ؛ تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها، لأن هذه المدّة هي غالب مدّة الحمل ، فإذا لم يظهر حمل حكم ببراءة الرحم ظاهرًا ثم تعتد عدّة الآيسات : ثلاثة أشهر .

وهذا مذهب مالك(
)  وأحد قولي الشافعي (
) ، وإليه ذهب أحمد(
) ، وهو مــــروي عــــن عمــــر بـــن الخطـــاب(
) ،ولا مخالــــف لـــه مـــن المهـاجريــــن والأنصــــار،
و به قال الحسن (
).  
وقيل:تتربص أربع سنين أكثر مدّة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛وهذا قول ثاني للشافعي(
).
وحجته :أنّ هذه المدّة هي التي تتيقن بها براءة رحمها ، فوجب اعتبارها احتياطا .

وقال أبو حنيفة(
):هي في عدّة أبدًا حتى تحيض ، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته ثلاثة أشهر ، وهو قول للشافعي(
) ، وبه قال جابر بن زيد(
) 
وعطــــاء(
) وطـــــــاوس(
) والشعـــــبي والنخعـــــــــــي(
) والزهــــــــــــري(
) 
وأبو الزناد(
) والثوري وأبو عبيد(
) وعموم أهل الرأي .
وحجتهم :

1- أن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس ، فلم يجز قبله ، وهذه ليست آيسة .

2- ولأنّها ترجو عود الدم ، فلم تعتد بالشهور، كما لو تباعد حيضها لعارض .

والراجح ما ذهب إليه القاضي ـ رحمه اللّه ـ لأدلة منها :

1- حكاية الشافعي لإجماع الصحابة عليه(
)،حيث قال:هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار،لا ينكره منهم منكر علمناه(
) .

2- ولأن الغرض من الاعتداد معرفة براءة الرحم ، والسنة تحصل بها براءة الرحم فاكتفي بها .

ولهذا اكتفي في حق ذات القرء بثلاثة قروء ، وفي حق الآيسة بثلاثـــة أشهــــر ، ولــــو روعــــي اليقيـــــن لاعتبــــر أقصــــــى مـــــــدّة الحمـــــل .

4- ولأن عليها في تطويل العدّة ضررًا ، فإنها تمنع من الزواج و تحبس دائمًا،كما أنّ الزوج يتضرر بدوام إيجاب السكنى والنفقة عليها(
).

[11] المسألة التاسعة : في التي جهل حيضها بالاستحاضة .

قال القاضي-رحمه اللّه-:

وأمّا التي جهل حيضها بالاستحاضة،ففيها ثلاثة أقوال:

الأول:قال ابن المسيّب(
)(
):تعتد سنة،وهو مشهور قول علمائنا.

وقال ابن القاسم:تعتد ثلاثة أشهر بعد تسعة .

وقال الشافعي في أحد أقواله: عدّتها ثلاثة أشهر،وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين،وهو الصحيح عندي.اهـ(
).

                              التعليق والإيضاح .

الاستحاضة مصدر استحيضت المرأة، فهي:مستحاضة ،والمستحاضة: من يسيل دمها ولا يرقأ في غير أيام معلومة ، ولا يسيل من المحيض ولكن من عرق يقال له : العاذل(
).        

قال في المصباح : وهي دم غالب ليس بالحيض(
) .
أما في الاصطلاح : 

فعرفهـــا الحنفيــــة بأنهـــا:دم خــــارج مـــن 
الفرج دون الرحم(
).

وعرفها المالكية بقولهم: هي الدم السائل في غير أيام زمن الحيض من عرق فمه في أدنى الرحم،يسمى العاذل(
). 

وقال الشافعية هي: دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم ، يقال له العاذل(
) .

وعرفها الحنابلة، فقالوا: سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له: العاذل(
).

والمستحاضة لها حالتان : 

الأولى : أن تكون مميزة ؛ عارفة لأيام عادتها إمّا بالتميز أو بالأيام .

الثانية : أن تكون غير مميزة ، إمّا لأنّها ناسية ، وإمّا أنها متحيرة ولا يكاد يكون هناك فرق بين الناسية والمتحيرة ، إلاّ أن يقال : بأنّ المتحيرة قد تعرف الأيّام لكن لا تعرف الموقع أي : موقعها من الشهر ، أمّا الناسية فهي لا تعرف ربما عدد الأيام أصلاً .

فإن كانت مميزة وتعرف إقبال حيضها وإدبارها ، فإنها تعتد ثلاثة قروء في إحدى الروايتين عن مالك(
) ،وهو مذهب أحمد(
) وأبي حنيفة(
) والشافعي(
) .

واحتجوا لذلك :

- بقوله ( لفاطمة بنت أبي حبيش(
) :« إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق»(
).

وأما إن كانت غير مميزة لدمها(
)،بمعنى أنها قد اختلطت ولم تعلم إقبال الدم وإدباره(
)؛اعتدت سنة منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة،وهو قول مالك(
) وإسحاق ورواية عن أحمد(
).

قالـــــوا:

1. لأنها لم تتيقن لها حيضًا مع أنها من ذوات القروء ، فكانت عدّتها سنة ؛ كالتي ارتفعت حيضتها لا تدري ما رفعها .
2. ولأن الاستحاضة ريبة ، فأخذت حكمها(
).
وقال أبو حنيفة(
): عدتها ثلاثة أشهر ، وهو مرويّ عن عكرمة(
) وقتادة 
وأبي عبيد ، وهو المشهور عند الشافعية(
)ورواية عند الحنابلة اختارهـا أكثر الأصحاب(
).

قالوا: 

1. لأنّ النبي ( أمـر حمنة بنت جحش(
) أن تجلـس في كـل شهر ستة أيام أو سبعة(
).
فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام،وتثبت فيها سائر أحكام الحيض، فيجب أن تنقضي به العدة،لأن ذلك من أحكام الحيض.

2. ولأن الله جعل العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض،وخفاؤه كارتفاعه(
).
3. ولأن الغالب على النساء أن يحضن في كل شهر حيضة،ويطهرن باقيه(
).
والراجح- والعلم عند الله- هو القول الثاني،وذلك لقوة الأدلة،أما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن المستحاضة هي من ذوات القروء،ولم يتيقن لها حيض فكانت كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه،فيجاب عنه من وجهين:

1. أن المستحاضة ليست بمرتابة بل هي عالمة بحالها غير أنها استشكلت زمن الحيض من الطهر بظهور دم الاستحاضة؛هذا بالنسبة لها،أما بالنسبة لنا،فنحن نعلم أن لكل حائض حيضة في كل شهر،فبطل الارتياب الذي ادعي وبالتالي يتحصل التقدير الملائم،وهو أن عدتها ثلاثة أشهر.
2. أن قياسهم هذا منقوض- مع العلم بأن القياس على المختلف فيه؛فيه نظر-لأننا كنا قد قررنا بأن التي رفع حيضها ولا تدري ما رفعه أنها تنتظر سنة،وذلك لأنها في عداد المرتابات لوجود عدم العلم بالسبب.
[12] المسألة العاشرة : المرتابة بحمل .
قال القاضي ـ رحمه اللّه ـ :

فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو تسعة على اختلاف الروايات عن علمائنا ، ومشهورها خمسة أعوام ، فإن تجاوزتها حلت .

وقال أشهب : لا تحلّ أبدًا حتى تنقطع عنها الريبة ؛ وهو الصحيح، لأنه إذا جاز أن يبقى للولد في بطنها خمسة أعوام ،جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك ، روي عن مالك مثله(
).اهـ

وقال : وأما المرتابة فقاسها قوم عليها(
)، والصحيح أنها تبقى أبدًا حتى تزول الريبة(
).
                              التعليق والإيضاح .

المقصود بالريبة هنا ، أن ترى المرأة أمارات الحمل ، وهي في عدّة الأقراء أو الأشهر من حركة أو نفخة ونحوهما وشكت هل هو حمل أم لا(
) .

وقد سبق وأن أشرت إلى الارتياب بتأخر الحيض لمرض أو رضاع ، وها أنا ذا أعوج مع القاضي فأحط الرحال حيثما حلّ وارتحل ، وأناقش ما ذكره ، وأحرّر ما غبره ، فالسّعيد من اتبع ، والشقي من خالف وابتدع .

ذكر القاضي ـ رحمه اللّه ـ من ضمن ما قرره أن قوما قاسوا المرتابة على المستحاضة في الاستبراء بتسعة ثم الاعتداد بثلاثة أشهر ، واختار رحمه اللّه القول بأن بقاءها حتى تزول الريبة هو الأولى ، وسأذكر له كلاما نفيسا بعد حين . 
والمسألة تجاذب أطرافها العلماء ، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :

القول الأول : 
قالت المالكية :إن كان سبب الريبة حس البطن، فقال ابن الحاجب : والمرتابة بحس البطن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور،وروي أربعة،وروي سبعة (
).

وقال أشهب : لا تحل أبدًا حتى تبين أي براءتها من الحمل ...

وقال الحطاب(
) : إذا ارتابت المرأة هل تتربص خمسا أو أربعاً خلاف ، يعـني :فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على القولين حلت ؛ ولو بقيت الريبة .

قال في المدونة : ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعـد خمـس سنين اهـ .

وهذا إذا كانت الريبة حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح، وأمـا إن تحقق وجود ولد فلا تحل أبدّا . قاله اللخمي(
) ونقله ابن عرفة(
)(
)  .

القول الثاني:

وقالت الشافعية:لو ارتابت في العدة في وجود حمل أم لا بثقل أو حركة تجدهما لم تنكح آخـر حتى تزول الريبة بمرور زمن تزعم النساء أنها لا تلد فيه ، لأن العدّة قد لزمتها بيقين ، فـلا تخرج منها إلا بيقين ، فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضائها والاحتياط في الأبضاع ، ولأن الشك في المعقود عليه يبطل العقد ، فإن ارتابت بعد العدّة ونكاح الآخر استمر نكاحها إلى أن تلد لدون ستة أشهر من وقت عقده ، فإنه يحكم ببطلان عقد النكاح لتحقق كونها حاملا يوم العقد والولد للأول ، إن أمكن كونه منه ، بخلاف مالو ولدته لستـة أشهر فأكثر فالولد للثاني ، وإن ارتابت بعد العدة قبل نكاح بآخر تصبـر على النكاح لتزول الريبة للاحتياط لخبر :«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (
)(
)  .

القول الثالث:

وقالت الحنابلة :وإذا ارتابت المعتدة ، وشكت هل هو حمل أم لا ؟ فلا يخلو من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء عدتها ، فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة ، فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه ، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل ، تبينا أن عدتها انقضت بالقروء أو الشهور،فإن زوجت قبل زوال 
الريبة؛فالنكاح باطل(
)،لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر.

ويحتمل أنه إذا تبين عدم الحمل؛أنه يصح النكاح،لأنا تبينا أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها. 

الثاني:أن تظهر الريبة بعد قضاء عدتها والتزوج؛فالنكاح صحيح،لأنه وجد بعد قضاء العدة ظاهرا،والحمل مع الريبة مشكوك فيه؛فلا يزول به ما حكم بصحته،لكن لا يحل لزوجها وطؤها،لأننا شككنا في صحة النكاح ، ولأنه «لا يحل لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»(
). ثم ننظر،فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها؛فنكاحه باطل،لأنه نكحها وهي حامل،وإن أتت به لأكثر من ذلك ،فالولد لاحق به،ونكاحه صحيح .

الحال الثالثة : ظهرت الريبة بعد قضاء العدّة وقبل النكاح،ففيه وجهان :

أحدهما:لا يحل لها أن تتزوج،وإن تزوجت فالنكاح باطل،لأنها تتزوج مع الشك في انقضاء العدّة ؛فلم يصح،كما لو وجدت الريبة في العدّة ، لأننا لو صححنا النكاح؛لوقع موقوفا،ولا يجوز كون النكاح موقوفا .

والثاني:يحل لها النكاح ويصح،لأننا حكمنا بانقضاء العدّة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى،فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطارئ،ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود(
) .       

فرع 1 :

على القول بأن المرتابة تتربص إلى أقصى أمـد الحمل،فإن تقديرات العلماء 
اختلفت في تحديد أكثر مدته على أقوال :

فقالت عائشة(
) وأهل العراق: تقيم عامين. (
)
والمشهور عند المالكية أنها تقيم خمس سنين . (
)
فرع 2 : 

إذا استهلكت المدّة المحددة للمستربات،فهل تحل ؟ بمعنى إذا تمادت الريبة بعد الخمس سنين أو العامين،فهل يعني ذلك أن العدّة قد انتهت،وأنه يحل لها التزوج إن أرادت ؟

قال الشافعي(
) وأبو حنيفة(
): لا تحل أبدًا حتى تزول وتنقطع،وبه قال أشهب من المالكية(
).

وقال المالكية : إنها تحل بعد الخمس سنين،لأننا قد علمنا بأن أكثر مدّة للحمل تقدر قد مرّت واستهلكت، فلا تكلّف أكثر من ذلك(
).  

والراجح-والعلم عند الله-أن يقال: إن كانت المرأة التي بها حس في البطن،أو وجدت حركة غير معهودة لها أَدْخلت عليها الشكَ؛ والحالُ أنها معتدة،فإننا نقول لها-بعد أن تجري فحوصات وتكشف عن حالها من خلال إجراء أشعة-:إن تبين الحمل،فالظاهر أنها تبقى إلى أمد الحمل؛فتحل بالوضع،وإن لم يكن فهي في أهبة للزواج إن أرادت،أو تبين أن أمرا مَّا قد رفع الحيض،فحكمها حينئذ ما سبق وأن قد ناقشناه.

ومن المعلوم أن العـلم اليـوم يحدد مـا إذا كانـت المــرأة حاملا أو 
لا(
)،وبهذا ننهي العناء في اختيار أي القولين،وإن كان الذي ينبغي ترجيحه هو قول أشهب-رحمه الله-كما رجحه القاضي،لكن مع هذا التفصيل يزول إن شاء الله عناء التحصيل. 

[13] المسألة الحادية عشرة :في عدّة الأمة الصغيرة .

قال القاضي -رحمه اللّه- : 

وأما الصغيرة فعدّتها ثلاثة أشهر كيفما كانت حرّة أو أمة مسلمة أو كتابية في المشهور عندنا . 

وقال ابن الماجشون(
):إن كانت أمة،فعدّتها شهر ونصف،وقال آخرون:شهران.

والصحيح أن الحيضة الواحدة تدّل على براءة الرحم،والثانيّة تعبد فلذلك جعلت قرأين على النصف من الحرة على ما تقدم في سورة البقرة. 

وأما الأشهر فإنها دليل على براءة الرحم لأجل تقدير المدة التي يخلق اللّه فيها الولد، وهنا تستوي فيه الحرة والأمة،ويعارضه أن عدّة الوفاة عندهم شهران وخمـــس ليــــال، وأجل الإيـلاء(
) شهـــران،وأجــــل العنـــــة(
) نصـــــــــف العــــــــــام ،
والأحكـام متعارضة(
).

                              التعليق والإيضاح 

لا خلاف في أن الحرة إذا كانت ممن تحيض،فعدّتها ثلاثة قروء ،وعلى النصف من ذلك إن كانت أمة تحيض. 

واختلفوا في الأمة الصغيرة على ثلاثة أقوال :

الأول(
): أنها تعتد بشهر ونصف،وبه قال أبو حنيفة(
)والشافعي في قول(
)،وأحمد في رواية(
)اختارها أبوبكر من أصحابه،وهو قول علي،وروى عن ابن عمر وابن المسيب وسالم(
) والشعبي والثوري .

واحتجوا بما يلي:

1. ما روي عن علي وابن عمر،أنهما قالا:« تعتد الأمة بحيضتين إذا كانت من ذوات الأقراء،وإذا كانت من ذوات الشهور.. فشهر ونصف» (
)   .
2. أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر؛فنصفها: شهر ونصف،وإنما كملتا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة،فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف،فوجب المصير إليه،كما في عدة الوفاة.
3. ولأنها عدة أمكن تنصيفها؛فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة(
).
القول الثاني(
): أنها تعتد بشهرين، وهو أحد أقوال الشافعي(
) ورواية عن أحمد(
) وهو قول عطاء(
) و الزهري وإسحاق .

قالـــوا:

1. لأن كل شهر بدل عن قرء في حق الحرّة، فكان كل شهر بدلاً عن قرء في حق الأمة.
2. ولأنهـا معتـدة بالشهـور مـن غيـر الـوفـاة، فكان عددها كعدد الأقـراء؛ولـو كانـت ذات قرء كالحرة.
القـول الثالـث(
): أنها تعتد بثلاثة أشهر، وهو قول مالك(
) وأكثر أهل المدينة(
) ورواية عن أحمد(
)، وقول ثالث للشافعي،وهو مروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والنخعي ويحي الأنصاري وربيعة .

واحتجوا بأدلة منها:

1. عموم قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( .
2. ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور،فكان ثلاثة أشهر؛كاستبراء الأمة إذا ملكها أو مات سيدها.
3. ولأن اعتبار الشهور ها هنا للعلم ببراءة الرحم،ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعا،لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما وعلقم مثل ذلك،ثم يصير مضغة مثل ذلك،ثم يتحرك ويعلوا بطن المرأة فيظهر الحمل، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر. 
والراجح-والعلم عند الله- من جهة النظر: هو القول الثالث،لما علم من أن براءة الرحم يستوي فيها جميع النساء،فثبتت ثلاثة الأشهر.

وأما من جهة الأثر: فهو القول الأول،لمروي علي وابن عمر وغيرهما.

[14] المسألة الثانية عشرة: في حق السكنى للمطلقة ثلاثا. 

قال القاضي-رحمه الله-:قال مالك لكل مطلقة السكنى،كان الطلاق واحدا أو ثلاثا.

وقال قتادة وابن أبي ليلى(
): لا سكنى إلا للرجعية،وقال الضحاك:لها أن تترك السكنى،فجعله حقا لها،وظاهر القرآن أن السكنى للمطلقة الرجعية؛لقوله تعالى: ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((
).

وإنما عرفنا وجوبه لغيرها من دليل آخر بيناه في مسائل الخلاف وشرح الحديث،وذكرنا التحقيق فيه،وأما قول الضحاك فيرده قوله تعالى:( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((
).

                            التعليق والإيضاح

من المعلوم أن الطلاق إذا كان رجعيا وجب على المطلق النفقة على مطلقته وإسكانها حيث يختار،لأنها في معاني الزوجات؛بدليل أنه يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويتوارثان،فكانت في معاني الزوجات في النفقة والسكنى،ولأن النفقة والسكنى يجبان في مقابلة الاستمتاع،والزوج متمكن من الاستمتاع بها متى شاء بعد الرجعة،وإنما حرمت عليه لعارض،فهو كما لو أحرم أو أحرمت،وهذا بالإجماع(
).

والقاضي-رحمه الله- ذكر في هذه المسألة خلافا فيما إذا كان الطلاق بائنا،وذهب إلى وجوب السكنى لها،وسيأتي بيان الراجح إن شاء الله.

وحاصل الخلاف في ثلاثة أقوال أجملها فيما يلي:

القول الأول: أن لها النفقة والسكنى(
)،وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما،وبه قال ابن شبرمة(
) وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح(
) وعثمان البتِّي(
) والعنبري(
) (
)،وهو مذهب أبي حنيفة(
).

أدلة الحنفية:
1. قـوله تعـالى:( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
) الآية. 
قال الإمام أبو بكر الجصاص: تضمنت هذه الآية الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن السكنى لما كانت حقا في مال،وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب،فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة باعتبار أن السكنى بعض النفقة.

الثاني: قوله:(ولا تضاروهن)،والمضارة تقع في النفقة كما تقع في السكنى.

الثالث:قوله:(لتضيقوا عليهن)،والتضييق كما يكون في السكنى،قد يكون في النفقة أيضا،فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها(
).

2. قوله تعالى:( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن إخراجهن أو خروجهن ولم يفرق بين الرجعية والبائن.

3. قوله تعالى:( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( فأمر الله سبحانه بالإنفاق ولم يفرق أو يفصل بين ما قبل الطلاق وبعده في العدة.

4. قراءة ابن مسعود في قوله تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(،فقرأها:(أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم).
أن هذه القراءة تعتبر كتفسير للقراءة الظاهرة المتواترة، ولا اختلاف بين القراءتين،لأنها لا بد وأن تكون قد سمعت من رسول الله ( .

5. ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي،فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس:«أن رسول الله ( لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به، وقال:ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله (:(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة((
).
قال ابن الهمام(
):فقد أخبر عمر( أن سنة رسول الله ( أن لها النفقة والسكنى، ولا ريب في أن قول الصحابي من السنة كذا رفع، فكيف إذا كان قائله عمر( (
).

وفيما رواه الطحاوي(
) (
) والدارقطني(
) زيادة قوله: سمعت رسول الله ( يقول:«للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى».

وقصارى ما هنا أن تعارض روايتها بروايته،فأي الروايتين يجب تقديمها؟! 

6. ما رواه سعيد بن منصور(
) بسنده عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر( ذكر عنده حديث فاطمة،قال:« ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة».
فهذا شاهد على أنه كان الدين المعروف المشهور وجوب النفقة والسكنى،فينزل حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ، والثقة إذا شذ لا يقبل ما شذ فيه.

ويصرح بهذا ما في مسلم من قول مروان: سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها(
)، والناس إذ ذاك هم الصحابة، فهذا في المعنى حكاية إجماع الصحابة(
).

7. أن الله سبحانه وتعالى نهى عن مضارتهن بقوله:( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( فلو لم تكن لها النفقة في هذه الحالة لتضررت،فأي ضرر وأي تضييق أشد من منع النفقة مع الحبس بحقه،وأي جريمة أوجبت ذلك(
).
ومن المعقول:
8. أن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق،لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر على اكتساب النفقة، فلو لم تكن نفقتها على الزوج ولا مـال لهــا لهلكت أو ضاق الأمر عليها وعسر، وهذا لا يجوز(
).
9. ولأن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج، وقد بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدة وتأبد بانضمام حق الشرع إليه،لأن الحبس قبل الطلاق كان حق للزوج على الخلوص وبعد الطلاق تعلق به حق الشرع حتى لا يباح لها الخروج وإن أذن الــزوج لهـا بالخــروج، فلمـــا وجبـــت بـه النفقــة قبــل التأكــد فـلأن تجــب بعــــــــد 
التأكد أولى(
).
10.أن النفقة والسكنى كل واحد منهما حق مالي مستحق لها بالنكاح،وهذه العدة حق من حقوق النكاح فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة(
).

القول الثاني: أنه لا سكنى لها ولا نفقة،وهو مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم(
)، وبه قال عطاء وطاووس والحسن وعمرو ابن ميمون وعكرمة(
)،وإليه ذهب أحمد بن حنبل(
) وداود(
) (
)وأبو ثور(
) وإسحاق(
).

الأدلـــــة:

1. قوله تعالى:( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (
).
وجـه الدلالة: مـفهـوم هـذه الآيـة أنهن إذا لم يكن أولات حمل لا نفقة لهن(
).

2. ما روته فاطمة بنت قيس(
) رضي الله عنها أن زوجها طلقها البتة، وهو غائب عنها،فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته،فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله فذكرت ذلك،فقال:« ليس لك عليه نفقة»(
) وفي لفظ:«ولا سكنى»(
)،فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك.
3. وعن الشعبي عن فاطمة أيضا عن النبي في المطلقة ثلاثا، قال:«ليس لها سكنى ولا نفقة»(
)،وفي رواية عنها قالت:«طلقني زوجي ثلاثا،فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا نفقة»(
).
ومن المعقول:
4. أن النفقة إنما تكون للزوجة،فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات،ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه،وذلك لا يوجب لها نفقة؛كالموطوءة بشبهة أو زنى(
).
5. ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها(
).
القول الثالث: أن لها السكنى ولا نفقة لها،وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن مسعـود وعائشة رضي الله عنهم(
)،                              وفقهاء المدينة السبعة(
)،وبه قال مالك والشافعـي(
)،وهو رواية عن أحمد(
).

الأدلـــة:

1. قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (  (
)الآية.
قال القرطبي:ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة،فإن خرجت أثمت؛ ولا تنقطع العدة.

والرجعيــــة والمبتوتـــة في هـــذا ســـواء، وهــذا لصيانـة ماء الرجل، وهـذا معـــنى إضافــة البيـــوت إليهن؛كقوله: ( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (  (
) 
فهو إضافة تمليك(
).

قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( الآية(
).
وجه الدلالة: أن الله جل وعلا أوجب السكنى للمطلقات جميعا سواء كن رجعيات أو بوائن فالأمر عام،وأن مفهومه ينفي النفقة عن غير الحامل.

وقال القاضي في قوله تعالى:( ((((((((((((((:روى ابن نافع قال:قال مالك في هذه الآية: يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهـم عليهن؛ وليست حاملا،فلها السكنى ولا نفقـة لها ولا كسوة،لأنها بائن منه،ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها(
).

وقال الإمام الشافعي:ذكر الله ( المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة،فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن،وحرم عليهم أن يخرجوهن وعليهن أن يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن،فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى فيه،لأن الساكن إذا قيل: أخرج من مسكنه،فإنما قيل: منع من مسكنه.

وكما كان كذلك إخراجه إياها؛فكذلك خروجها بامتناعها من السكنى فيه،وسكناها في غيره،فكان هذا الخروج محرما على الزوج والزوجة؛رضيا بالخروج معا أو سخطاه معا أو رضي به أحدهما دون الآخر،فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر،فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج والمرأة من هذا تعبدا لهما، وقد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولده إن كان  بها،والله تعالى أعلم(
).

2. ما رواه مالك في الموطأ(
) من حديث فاطمة-الذي سبق-،وفيه:فقال رسول( :"ليس لك عليه نفقة"(
)،وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.
وجه الدلالة:أنه لم يذكر فيها إسقاط السكنى،فبقي على عمومه في قوله 
تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(، وقالوا: إن أمره ( لها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم معلل بأنه كان في لسانها بذاء(
).

3. ما رواه ميمون بن مهران بن مهران عن أبيه قال: قدمت المدينة، فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة؟ فقال: تعتد في بيت زوجها،فقلت:فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف أنه تغيظ،وقال:فتنت فاطمة الناس،كان للسانها ذرابة(
) فاستطالت على أحمائها؛فأمرها رسول اللّه ( أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم(
).
4. ما رواه الشافعي عن عائشة أنها كانت تقول: اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك(
).
5. ما رواه البخاري: أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان-وهو أمير المدينة- اتق الله وارددها إلى بيتها،قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال  القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت:لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة،فقال مروان بن الحكم:إن كان إنما بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر(
).
قال الشافعي معلقا على هذه الأحاديث: فعائشة ومروان وابن المسيب يعرقون أن حديث فاطمة في أن النبي ( أمرها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت،ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر،ويزيد ابن المسيب فيبين استطالتها على أحمائها،ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي أمرها النبي ( أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت(
).

وقال:سنة رسول الله ( في حديث فاطمة بنت قيس إذ بذت على أهل زوجها،فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم تدل على معنيين:

أحدهما: أن ما تأول ابن عباس في قول الله (:( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
) هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى.

قال: وبين إنما أذن لها أن تخرج من بيت زوجها؛ فلم يقل لها النبي ( اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها(
).

ومن المعقول:

6. أن الفرق بين السكنى والنفقة؛هو أن السكنى لتحصين مائه، فاستوى فيها حال الزوجية وعدمها، والنفقة للتمكين،وهو خاص بالزوجية(
).
7. ولأنها بانت عن زوج كالمتوفى عنها(
).
8. ولأنه نوع من البينونة كالموت(
).
10.ولأن النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالبينونة(
).

11.ولأنها معتدة عن طلاق فكان لها السكنى كالرجعية(
).

                               المناقشات والردود

اعتراض الحنفية على الشافعية وغيرهم:

قال الحنفية في رد ما استدل به أصحاب القول الثالث حينما قالوا:إن مفهوم قوله تعالى:(وإن كن أولات حمل…) ينفي النفقة عن غير الحامل.

قالوا: إن الآية فيها الأمر بالإنفاق على الحامل وتخصيص الحامل بالذكر لا ينفي الحكم عمن عداها،إذ لو نفي لنفي عن المطلقة الرجعية أيضا إذا كانت حاملا.

وإنما خصت الحامل بالذكر لإزالة الوهم،لأنه يتوهم سقوط النفقة لطول المدة.

وإذا كانت الآية لا تنفي وجوب الإنفاق على غير الحامل ولا توجبه أيضا،فيكون مسكوتا موقوفا على قيام الدليل، وقد قام دليل الوجوب وهو ما ذكرنا(
).

أما استدلالهم بحديث فاطمة بنت قيس في نفي النفقة؛فإنه مردود،لأنهم تركوا حديثها-كما سبق-في نفي السكنى لعلة أوجبت ذلك،فتلك العلة بعينها هي الموجبة لترك حديثها في نفي النفقة.

فإن قيل: إنما لم يقبل حديثها في نفي السكنى لمخالفته لظاهر الكتاب، وهو قوله:(أسكنوهن من حيث سكنتم...(.

فالجواب: أنها قد احتجت هي أن ذلك في المطلقة الرجعية ومع ذلك،فإن جاز عليها الوهم والغلط في روايتها حديثا مخالفا للكتاب في السكنى؛فكذلك سبيلها في النفقة(
).

اعتراض الحنفية على الحنابلة ومن وافقهم:

قالوا حديث فاطمة بنت قيس:«لا نفقة لك ولا سكنى»(
)،فيه كلام من عدة وجوه:

1) أن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه.
2) وعدم الاضطراب.
3) وعدم معارض يجب تقديمه.
والمتحقق في هذا الحديث ضد كل هذه الأمور.

أما طعن السلف، فقد طعن عليها فيه أكابر الصحابة مع أنه ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الراوي امرأة ولا كون الراوي أعرابيا(
).

ـ طعن عمر(: قالوا نجزم أن رد عمر وغيره لخبرها ليس إلا لما علموه عن رسول الله ( مخالفا له،وقد استقر الحال عليه بعد وفاته ( بين السلف إلى أن روت فاطمة رضي الله عنها هذا الخبر مع أن عمر رده وصرح بالرواية بخلافه كما سبق في حديث الأسود بن يزيد(
).

ـ طعن عائشة رضي الله عنها:كما في الصحيحين(
) عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة،فخرجت فقالت:بئس ما صنعت،فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.

فهذا غاية الإنكار حيث نفت الخبر بالكلية عنه، وكانت عائشة أعلم بأحوال النساء(
).

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها،أنها قالت لفاطمة: ألا تتقي الله تعالى،تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة(
).

ويفيد ثبوته عن عائشة أن سعيد بن المسيب قد احتج به،وهو معاصر لعائشة،وأعظم متتبع لأقوال من عاصره من الصحابة حفظا ودراسة،ولولا أنه علمه عنها ما قاله(
).

وقد سبق ذكر حديث ميمون بن مهران.

قال ابن الهمام معلقا على حديث ابن المسيب حين قال: تلك امرأة فتنت الناس؛كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم.

وهذا هو المناسب لمنصب ابن المسيب،فإنه لم يكن لينسب إلى صحابية ذلك من عند نفسه.

وهو مأثور عن سليمان بن يسار حيث قال: خروج فاطمة إنما كان عن سوء خلق(
).

ـ طعن أسامة بن زيد ( :

وممن رده زوجها أسامة بن زيد حب رسول الله ( .

فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول:كان 
أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك-يعني: من انتقالها في عدتها- رماها بما في يده. (
)اهـ

هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول الله ( ،وكان أعرف بالمكان الـذي نقلها عنـه إلى منزله حتى بنى بها،فهذا لم يكن قطعا إلا لعلمـه بأن ذلك غلط منها،أو لعلمه بخصوص سبب جواز انتقالها من اللسن أو خيفة المكان(
).

وأما بيان الاضطراب،فقد جاء في بعض الروايات: أنه طلقها وهو غائب، وفي بعضها:أنه طلقها ثم سافر، وفي بعض الروايات:أنها ذهبت إلى رسول الله( فسألته، وفي بعضها:أن خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه ( ،وفي بعض الروايات:سمي الزوج أبا عمرو بن حفص، وفي بعضها:أبا حفص بن المغيرة، والاضطراب موجب لضعف الحديث على ما عرف في علم الحديث.

قلت :هذا إذا كان الاختلاف مؤثرا،أما إذا كان في الأسامي وما ليس بمعتبر عند التحقيق فلا.

وممن رد الحديث أيضا: زيد بن ثابت ومروان بن الحكم، ومن التابعين مع ابن المسيب: شريح القاضي والشعبي و الأسود بن يزيد وغيرهم(
).

ثم قالوا: وعلى تقدير ثبوت الحديث فإن تأويله يكون من وجهين:

الأول:أن عدم استحقاقها السكنى كان بسبب بذائها وتطويل لسانها على أحمائها على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، كما سبق.

الثاني:أما عدم النفقة فلأن زوجها كان غائبا ولم يترك مالا عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليها،فطالبت هي أهله على ما في صحيح مسلم من طريق 
أنه طلقهـا ثلاثــا ثم انطلق إلى اليمــن،فقـــال لهـــا أهلـــه: ليــس لــك علينــا نفقـــة..." (
).

فلذلك قال رسول الله ( :«لا نفقة لك ولا سكنى»،وذلك لأنه لم يخلف مالا عند أحد، ولا يجب لها على أهله شيء، فلا نفقة لها على أحد بالضرورة،ولم يكن الزوج حاضرا ليقضي عليه بشيء آخر، فلم تفهم هي الغرض عنه (،فجعلت تروي نفي النفقة مطلقا، فوقع إنكار الناس عليها(
).

ردهم على الدليل العقلي للحنابلة:
قال الحنابلة: إن النفقة تكون في مقابل التمكين من الاستمتاع، فقالوا:لا نسلم بأن النفقة بإزاء التمكين من الاستمتاع بل لأجل حق الاحتباس بحق الرجل، وهو المؤثر فيه،لأن من كان محبوسا لأجل غيره تكون نفقته عليه كالقاضي والمضارب.

ولا تأثير لعدم الحل في سقوط النفقة؛ألا ترى أنه يجب عليه نفقة امرأته الحائض والنفساء والمظاهر منها،وكذا إذا فـات التمكيـن حسا بنحو المـرض 
لا تسقط النفقة أيضا ، فلا وجه لارتباط التمكين بإيجاب النفقة(
).

الأجوبة عن مطاعن الحنفية وغيرهم.
أما المطعن الأول: وهو أن قوله سبحانه:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(،إنما هو في البوائن لا في الرجعيات،بدليل قوله عقيبه:(ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولا ت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن( فهذا في البائن،إذا لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها بالحمل ولكان عديم التأثير،فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا، والظاهر: أن الضمير في(اسكنوهن)هو والضمير في قوله(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) واحد.

فالجواب أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى أو ممن يوجب السكنى دون النفقة،فإن كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه،لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها.

فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم ولا يقول بها.

قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم؛بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا.

وإن يكن ممن يوجب السكنى وحدها،فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن؛بل ضمائرها نوعان:

نوع يخص الرجعية قطعا،كقوله:(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف(.

ونوع يحتمل أن يكون للبائن،وأن يكون للرجعية،وأن يكون لهما،وهو قوله:(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن(، وقوله:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(فحمله على الرجعية هو المتيقن لتتحد الضمائر ومفسرها، فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرها، وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى.

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا؟

قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل؛بل الرجعية نوعان قد بين الله حكمهما في كتابه: حائل،فلها النفقة بعقد الزوجية،أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها،فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج،فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده،وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم،فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط.

الجواب عن المطعن الثاني:وهو كون الراوي امرأة، فهو مطعن باطل بلا شك ، والعلماء قاطبة على خلافه، والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أولُ مبطل له ومخالف له، فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل، هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين،وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء ، فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي ( فيأخذون به ويرجعون إليه، ويتركون ما عندهم له، وإنما فضلن على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله (، وإلا فهي من المهاجرات الأول، وقد رضيها رسول الله ( لحبه وابن حبه أسامة بن زيد ...فالقصة التي جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها، وحكم فيها بكلمتين، وهي لا نفقة ولا سكن العادة توجب حفظ مثل هذا وذكره، واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها،فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب،وذكره عمار بن ياسر..فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته،سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة، وإن كان لا يوجب سقوط روايته، بطلت المعارضة بذلك؛فهي باطلة على التقديرين،ولو ردت السنن بمثل هذا لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير..وبالجملة فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة.

وأما المطعن الثالث: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن،فيجاب عنه بجوابين؛مجمل ومفصل:

أما المجمل،فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكان مخالفة لعمومه،فتكون تخصيصا للعام،فحكمها حكـم تخصيـص قوله:( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (
)بالكافر والرقيق والقاتل..فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تُخرج، وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها؛بل إما أن يعمها ويعم الرجعية،وإما أن يخص الرجعية.

فإن عم النوعين، فالحديث مخصص لعمومه، وإن خص الرجعيات؛ وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات..فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له.

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها؛إما أن يكون تخصيصا لعامه.

الثاني: أن يكون بيانا لما لم يتناوله؛بل سكت عنه.

الثالث: أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصواب؛ فهو إذن موافق له لا مخالف له، وهكذا ينبغي قطعا، ومعاذ الله أن يحكم رسول الله ( بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه،وقد أنكر الإمام أحمد-رحمه الله- هذا من قول عمر ( وجعل يتبسم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا.

وأما المطعن الرابع:وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها؛فما أبرده من تأويل وأسمجه،فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم ومن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها، وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها ونهى عن إضاعته، فيا عجبا! كيف لم ينكر عليها النبي(  هذا الفحش؟! ويقول لها:لا نفقة لك ولا سكنى؛بدلا من مناصحتها ودعوتها لكف لسانها عن أذى أهل زوجها؛فيا عجبا! كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي (، ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله ( البتة،ولا أشار إليه ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البين.

ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك،لقال لها النبي (،وسمعت وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه.

وأما المطعن الخامس:وهو معارضة روايتها برواية عمر ( ،فهذه المعارضة ترد من وجهين:

أحدها، قوله:«لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا» وأن هذا من حكم المرفوع.

الثاني، قوله: سمعت رسول الله ( يقول:« لها السكنى والنفقة».

ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا،قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر.

وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا ومن له إلمام بسنة رسول الله ( يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر ( سنة عن رسول الله  (أن للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله ( ؛أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلا، ولا يبنها ولا يبلغها عن رسول الله (.

وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر(،سمعت رسول الله ( يقول:"لها السكنى والنفقة"فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه:أن هذا كذب على عمر(، وكذب على رسول الله (، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله ( الصحيحة الصريحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عند عمر( عن النبي ( لخرست فاطمة وذووها ولم ينبسوا بكلمة، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها، ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذاهب ولا لرجل؛هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم،ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نخاعه،فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر( بسنين،فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر( وحسنا به الظن،كان قد روي له قول عمر( بالمعنى، وظن أن رسول الله ( هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى قال عمر(: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة،فقد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا،ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه.

وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا وأخذ به في بعض الأحكام الكثير من الفقهاء والأئمة واستنبطوا منه أحكاما شتى، وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها، وصدق حديثها،فاستنبطتها الأمة منها وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه؟ فإن كانت حفظته قبلت في جميعه،وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه(
). 

والراجح -والعلم عند الله- هو القول بأنه لا نفقة للمطلقة طلاقا بائنا ولا سكنى،وذلك لقوة الأدلة وصراحتها في محل النزاع.

قال ابن عبد البر(
): لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج،لأنه لو وجبت السكنى عليها؛وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها رسول الله ( ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم،ولأنه أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانها تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه،وتمنع من أذى الناس فدل ذلك على أن من اعتل بمثل هذا العلة في الانتقال؛اعتل بغير صحيح من النظر ولا متفق عليه من الخبر هذا ما يوجبه عندي التأمل لهذا الحديث مع صحته،وبالله التوفيق.

وإذا ثبت أن النبي ( قال لفاطمة بنت قيس، وقد طلقت طلاقا باتا: لا سكنى لك ولا نفقة،وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة،فأي شيء يعارض به هذا؛هل يعارض إلا بمثله عن النبي ( الذي هو المبـــــين عـــن الله مــــراده؟! ولا شـــــيء عنــــــه ( يدفـــــع ذلــــــك، ومعلـــــــــوم أنـــه أعلــــــم بتأويــــــل قـــــول الله (:(أسكنوهـــن من حيـــــث سكنتــــم من وجدكـــــم((
)مـــــــن غيـــــــره.

وقـــال ابــــن رشــــد(
): وأمـــا التفريق بين إيجـــــاب النفقــة والسكــــــنى فعسيـــــر،ووجــــــه عســـــره ضعــــف دليلـــــه(
).
وانتصر لهذا القول ابن القيم(
) (
) وإليه مال الشوكاني(
) وارتضاه الصنعـاني (
).

[15] المسألة الثالثة عشرة: معنى قوله تعـالى:( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
).

قال القاضي-رحمه الله-:

اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال:

الأول: أنه الزنا.

الثاني: أنه البذاء،قاله ابن عباس وغيره.

الثالث:أنه كل معصية، واختاره الطبري.

الرابع: أنه الخروج من البيت، واختاره ابن عمر.

فأما من قال:إنه الخروج للزنا؛فلا وجه له،لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام،وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام.

وأما من قال:إنه البذاء،فهو معتبر في حديث فاطمة بنت قيس.

وأما من قال:إنه كل معصية فوهم،لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج.

وأما من قال:إنه الخروج بغير حق فهو صحيح،وتقدير الكلام:لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا،إلا أن يخرجن تعديا.

وتحقيق القول في الآية:أن الله تعالى أوجب السكنى،وحرم الخروج والإخراج 
تحريما عاما،وقد ثبت في الحديث الصحيح ما بيناه(
)،ورتبنا عليه إيضاح الخروج الممنوع من الجائز، والله أعلم(
)(
).

                          التعليق والإيضاح
يأتي البذاء في اللغة بمعنى: الخروج عن الطريقة المحمودة،من بَذُؤَ يَبْذَأُ بَذَاءً 
وبَذَاءَةً(
)،قال ابن فارس:الباء والذال والهمزة أصل واحد،وهو خروج الشيء عن طريقة الإحماد،تقول: هو بذيء اللسان،وقد بذأت على فلان أَبْذَأُ بَذَاءً،ويقال: بَذَأْتُ المكــان أَبْذَؤُهُ، إذا أتيته فلم تحمده(
)،والبذيء:الفاحش السيئ القول(
)، والمباذأة: المفاحشة كالبِذَاِء(
).

ومن المقرر شرعا أن للمرأة حق النفقة والسكنى إن كان طلاقها رجعيا، ولها أن تطالب بذلك شرعا لأنه حق تكفل به الشرع لكل زوجة وجد فيها هذا الوصف، ولما كان ذلك من الواجبات الشرعية اللازمة، ذكر الله جل وعلا مستثنياته وأنه إذا انتهكت المرأة ما يهدر الحياء وينافي الحشمة جاز للزوج أن يخرجها، وعليها هي نفسها أن تخرج، وهذا في أصح قولي العلماء؛في أن الضمير في قوله تعالى:(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة(عائد إلى مجموعي الإخراج والخروج، وهو اختيار كثير من محققي الأصول(
)، وقيل عائد إلى الأخير منهما.

ولما كان فعل الفاحشة التي ذكر الله تعالى موجبا للخروج والإخراج؛اختلفت العلماء في تحديد مفهومها،وحان لي ذكر أقوالهم،فأقول:

ذهب قوم إلى أن المراد بذلك: الزنا(
)؛فتخرج لإقامة الحدِّ(
)،وهو قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن(
) وابن سيرين ومجاهـد(
) (
) وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي قلابة(
)والضحاك(
) وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال(
)،وبه أخذ أبو يوسف(
).

وقيل:إنها سوء الكلام مع الأصهار(
) والبذاء عليهم(
)،فتخرج ويسقط حقها في السكنى،ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب(
).اختاره أبي ابن كعب وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم،ويؤيده قراءة أبيّ:(إلا أن يفحشن عليكم) (
)،وبه قال الشافعي(
).

وقيل: إنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك،فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنى،قاله ابن عباس وإليه مال الطبري(
).

وقيل: إنه الخروج عن بيتها خروج انتقال ،فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى(
)،وهو مروي عن ابن عمر(
)،قال ابن الفرس:وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة(
)،وبه أخذ أبو حنيفة(
).

وقيل: إنه النشوز قبل الطلاق،فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى(
)،قاله قتادة(
).

قال الطبري-رحمه الله-(
):والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال:عني بالفاحشة في هذا الموضع المعصية،وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده،فالزنا من ذلك والسرقة والبذاء على الأحماء وخروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه،فأيَّ ذلك فعلت وهي في عدتها،فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها.اهـ

واختار قول الطبري-رحمه الله- القاضي في شرح الموطأ(
)،فقال: وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية،وهو الذي اختاره الطبري، ومن جملتها البذاء على الأهل، وبهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها.

قلت: واختيار القاضي في القبس يخالف ما ذهب إليه في الأحكام؛إذ أنه وصف قول من قال بأنه كل معصية:بالوهم(
)،ولا شك أن الذي رجحه في الشرح أقوى وأحسن وأولى.

ومال إلى هذا القول أيضا صاحب روح المعاني(
) ومحاسن التأويل(
)،وقبل هذا وذاك الإمام الفذ أبو بكر الجصاص(
) حيث قال-بعد أن ذكر معاني الفاحشة،وأقوال العلماء فيها-:هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا،فيكون خروجها فاحشة وإذا زنت أخرجت للحد،وإذا بذت على أهلها أخرجت أيضا، وقد أمر النبي ( فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها.

الآية الثانية:قوله تعالى:( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((
).
[16] المسألة الرابع عشرة:في معنى قوله تعالى:(بمعروف).

قال القاضي-رحمه الله-:

المسألة الأولى قوله(بمعروف)،فيه قولان:

أحدهما:بمعلوم من الإشهاد.

الثاني:القصد إلى الخلاص من النكاح عند تعذر الوصلة مع عدم الألفة لا بقصد الإضرار حسبما كان يفعله أهل الجاهلية،كانوا يطلقون المرأة حتى إذا أشرفت على انقضاء العدة أشهد برجعتها حتى إذا مر لذلك مدة طلقها؛هكذا كلما ردها طلقها،فإذا أشرفت على انقضاء العدة راجعها لا رغبة لكن إضرارا وإذاية،فنهوا أن يمسكوا أو يفارقوا إلا بالمعروف،كما تقدم في سورة البقرة في قوله:(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا(، وقوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان((
).اهـ

                           الإيضاح والتعليق

كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها،فأنزل الله هذه الآية(
)(
).

ووجه الدلالة من الآية:أن الله سبحانه حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتها،بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة،ثم يرتجعها ثم يطلقها قبل جماع أو بعده،ويمهلها حتى تشارف انقضاء العدة،ثم يرتجعها ثن يطلقها،فتصير العدة تسعة أشهر(
).

والإمساك بمعروف،قال بعضهم: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة،قال به ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة(
).

وقيل: المعروف هو إعلامها وإعلام أهلها؛إن كانت صغيرة أو مجنونة؛فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف،ولكنه بمنكر،إذ منعها حقوق الزوجية من النفقة والكسوة والإسكان والقسمة،فهو إمساك فاسد باطل مالم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون بمعروف(
)(
).اهـ
قال البغوي: قيل الرجعة بالمعروف:أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء(
).

قلت:وهذا يشبه أن يكون قولا للشافعية لما علم من اشتراطهم ذلك.

وفي طلبـــة الطلبــــة:الإمســــاك بالمعروف؛هـــو إبقاؤهـــا علــــى النكاح بالخيـــر والطريق المرضي في الشرع ،
وذلك بالرجعة(
).

والراجح والعلم عند الله،هو قول جمهور المفسرين وأكثرهم،وهو الذي يبدو أن القاضي-رحمه الله-رضي به.

[17] المسألة الخامس عشرة: بم تكون الرجعة،هل بالقول أو بالفعل مع النية؟
قال القاضي-رحمه الله-: اختلف العلماء فيه؛كاختلافهم في قوله:( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)،وقد بيناه في سورة البقرة(
)،تمامه: أن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف، والرجعة تكون بالقول والفعل عندنا،وبه قال أبو حنيفة والليث.

وقال الشافعي:لا تصح إلا بالقول.

وقد اختلف فيه التابعون قديما،بيد أن علماءنا قالوا: إن الرجعة لا تكون بالفعل حتى تقترن به النية،فيقصد بالوطء أو القُبلة الرجعة وبالمباشرة كلها.

وقال أبو حنيفة والليث(
): الوطء مجردا رجعة،وهذا ينبني على أصل،وهو: هل الرجعية محرمة الوطء أم لا؟

ثم قال: قال الشافعي: لا تكون الرجعة بالفعل،وإنما تكون بالقول، ولا معتمد له من القرآن والسنة، ولنا كل ذلك:

فأما القرآن،فقوله: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)،وهذا ظاهر في القول والفعل؛إذ الإمساك يكون بهما عادة،ويكون شرعا،ألا ترى أن خيار المعتقة يكون إمساكها بالقول؛بأن تقول:اخترت،وبالفعل؛بأن تمكن من وطئها،ولذلك قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( ،والرد يكون تارة بالقول وتارة بالفعل(
).

                             التعليق والإيضاح

الرجعة: من رجع يرجع رجوعا ومرجعا(
).

وهي بالفتح والكسر(
)،ورجح الجمهور: الفتحَ(
)،والأزهري: الكسرَ(
).

ويقال: رجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو لطلاق،فهي: راجع(
). 
أما قولهم: فلان يؤمن بالرَّجعة،فهو بالفتح(
).

والرجعة بالفتح: بمعنى الرجوع،وهي المرة منه(
).

والرَِِّجعة بالفتح والكسر:بعد الطلاق(
).

قال الجرجاني: هي استدامة القائم في العدة، وهو ملك النكاح(
).

واصطلاحا: اختلفت تعاريف الفقهاء كل بحسب مذهبه:

فعرفه الكاساني بقوله:هي استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال(
).

وعرفــــه الدرديـــر مـــــن المالكيـــــة:بأنها عـــــود الزوجــــة المطلقــــة غيـر بائــن للعصمــة 
من غير تجديد عقد(
).

وعرفها الخطيب الشربينى(
) الشافعي بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص(
).

وعرفها البهوتي(
) من الحنابلة:بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد(
).

قلت:والتعاريف الثلاثة الأخيرة تكاد تكون متقاربة إن لم نقل إنها متفقة،وذلك لأن الجمهور يرون أنّ الطلاق الرّجعي رفع لما كان قائما من النكاح،وبالتالي يحرم على الرَّجل أن يختلي بزوجته أو يجامعها على خلاف،والحنفية يذهبون إلى أنه استدامة لنكاح سابق،فهم يجيزون للرّجل أن يطأ رجعيته ويعتبرون الوطء نفسه رجوعاً.

والقاضي -رحمه اللّه- في هذه المسألة تطرق إلى بيان ماهية الرجوع وكيف يكون،وهل هو بالقول والفعل؟أو بالقول وحده؟وعرض أدلة رجحان مذهبه القائل بأن الرجعة تكون بالقول تارة وتكون بالفعل أخرى،وليس هناك من دليل لحاصر الرجعة في القول فقط،ثم ذكر اشتراط علماء المالكية وجود النية في الفعل حتى يكون مؤثرا،ولم يذكر ترجيحاً واضحاً لهذا الشرط غير أنّ الظاهر يوحي بذلك،وسأتطرق قريباً إلى بيان الرّاجح والدليل عليه.

والحق أنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الرجعة بالقول هي الأصل،وبها تعود المرأة إلى حكم الزوجيّة.

وإنما وقع الخلاف -كما سبق وأن بينت-في حصول المراجعة بالفعل كالوطء مثلا،هل يعيدها إلى حكم الزوجية أو لا؟على ثلاثة أقوال:

القول الأول:لا تحصل الرجعة إلا بالقول،مثل قوله:إني أراجع فلانة أو راجعت فلانة.

وهذا مذهب الشافعي(
)،ورواية في مذهب الإمام أحمد(
).

واستدلوا بما يلي:

1. أن المراجعة سبب لاستباحة بضع مقصود؛أمر بالإشهاد فيه،فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح(
).
والمقصود: أنهم قاسوا الرجعة على النكاح(
).

2. ولأنه استباحة بضع مقصود يصح بالقول،فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول؛كالنكاح(
).
فقولهم:(بضع مقصود) احتراز ممن باع جاريته ووطئها في مدة الخيار.

وقولهم:(يصح بالقول)احتراز من السبي،فإنه لا يصح بالقول،وإنما يصح بالفعل.

وقولهم:(ممن يقدر عليه) احتراز ممن يكون أخرس.

3. أنها جارية إلى بينونة،فلم يصح إمساكها بالوطء؛كما لو أسلم أحد الحربيَّين وجرت إلى بينونة..فلا يصح إمساكها بالوطء(
).
4. ولأن غير القول فعل من قادر على القول،فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق(
).
القول الثاني:تحصل الرجعة بالوطء مطلقا،أي: سواء نوى به الرجعة أم لم ينو.

وهذا مذهــــب أبي حنيفــــــــة(
)،ومذهب أحمد في المشهور عنـــــــــه(
)،واختـــــــــاره ابــــــن حامــــــــــد(
) والقاضــــــــــــــــــــــــــــي(
) 
من علماء الحنابلة(
)،وإليه ذهب الظاهرية(
).

وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي(
).

وحجتهم:

1. أن هذه المدة؛مدة-العدة- تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء كمدة الإيلاء.
2. ولأن الطلاق سبب لزوال الملك؛ومعه خيار،فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله؛كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار(
).
3. ولأنها محللة الوطء كالمولى منها والمظاهرة(
).
4. ولأن الملك لم ينفصل؛لوجود التوارث بينهما(
).
القول الثالث: تحصــــــل الرجعة بالوطء بشــــــرط أن ينويهــــا،وهــــــو المشهــــــــور(
) في مذهــــــب مـــــــــــالك-رحمـــه الله-(
)(
)،
وبه قال إسحاق(
).

واحتجوا بما يلي:

1. قوله (:« إنما الأعمال بالنيات،وإنما لكل امرئ ما نوى»(
).
2. ولأنه معنى مبيح للوطء فلم يصح إلا بنية كالتلفظ بعقد النكاح.
3. ولأنه أحد الأنواع التي تثبت بها الرجعة كالقول(
).
سبب الخلاف:

وأما سبب الخلاف بين مالك وأبي حنيفة،فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطء عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة،ولأن الملك لم ينفصل عنده،ولذلك كان التوارث بينهما.

وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها،فلا بد عنده من النية(
).

الترجيح:

والذي يظهر أنه الصواب أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو به الرجعة؛كما هو مروي عن سعيد بن المسيب وغيره.

وذلك لأن الطلاق سبب لحل العصمة مع الخيار،فتصرف الزوج بالوطء يرفعه؛ تماما مثل وطء البائع الأمة المبيعة بالخيار(
).

[18] المسألة السادس عشرة: هل الرجعية محرمة الوطء أم لا؟

قال القاضي-رحمه الله-:فعندنا أنها محرمة الوطء،وبه قال ابن عمر وعطاء.

وقال أبو حنيفة: وطؤها مباح، وبه قال أحمد في إحدى روايتيه،واحتجوا:بأنه طلاق لا يقطع النكاح،فلم يحرم الوطء،كما لو قال: إن قدم زيد فأنت طالق،وهذا لا يصح،لأن الطلاق المعلق بقدوم زيد لم يقع،وهذا طلاق واقع فيجب أن يؤثر في تحريم الوطء المقصود من العقد،لا سيما وهي جارية به إلى بينونة خارجة عن العصمة،فإذا ثبت أنها محرمة الوطء فلا بد من قصد الرد،وحينئذ يصح معه الرد(
).

                            التعليق والإيضاح

ذكر القاضي-رحمه الله- في هذه المسألة حكم المطلقة رجعيا؛ وأنه لا يجوز لمطلقها أن يقدم على وطئها إلا إذا عقد النية على الإرجاع،فإنه يحل له ذلك، وهذه مسألة قد سبقت.

وذهب الشيخ إلى ترجيح التحريم اختيارا لمذهبه،والمسألة فيها خلاف على قولين:

الأول: يحرم عليه وطؤها والاستمتاع بها والنظر إليها بشهوة وغير شهوة،وبه قال عطاء ومالك(
) والشافعي(
) وأكثر الفقهاء،وهو رواية عن أحمد(
).

الثـــانــــي: يجـــوز لـه وطؤهــا، وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه(
) ،وأحمد في رواية(
).

احتج أصحاب القول الأول بما يلي:

1. ما روي:"أن ابن عمر( طلق امرأته وكان طريقه إلى المسجد على مسكنها،فكان يسلك طريقا أخرى حتى راجعها"(
)(
).
2. ولأنه سبب وقعت به الفرقة فوقع به التحريم،كالفسخ والخلع والطلاق قبل الدخول(
).
وقال أصحاب أبي حنيفة:

1. إن الزوجية قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها،لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم..وبما أن ذلك ثابت للزوج،فإنه يوجب له الاستبداد والاستقلال بحق الرجعة،وهذا يؤذن بكون حق الرجعة يفيد استدامة النكاح، وليس بإنشاء نكاح جديد.
2. ولأن الدليل الدال على استقلاله ينافي الإنشاء؛إذ لوكانت الرجعة إنشاء لم ينفرد الزوج بالرجعة بلا رضى المرأة أو رضى وليها(
).
قال ابن التركماني(
):وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم:أجمع الفقهاء على أن الجماع في العدة رجعة إلا الشافعي،قال: ليست رجعة،وروى الطحاوي بسنده عن إبراهيم النخعي والشعبي،قالا: إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة،وعن النخعي: غشيانه لها في العدة مراجعة، وعن الحكم وعطاء: مثله، قال الطحاوي: ولا نعلم لمخالف هذا القول إماما كأحد من هؤلاء..

وروي عن علي ( أنه قال:لتتشوف له،وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية أن تتزين وتتعرض لزوجها.

ولم يكن لا بن عمر مقصود في الاستئذان عليها،ولو أراده لجاز له ،فكذا لا يلزم من تركه الاستئذان امتناعه،فكذا لا يلزم امتناع الوطء لو أراده.

وقد روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر.

قال: وقد ترك البيهقي هو وإمامه ما دل عليه ظاهر القرآن من بقاء الملك استدلالا بما تقدم؛مع أن الصحيح الجديد عندهم: عدم الاحتجاج بآثار الصحابة،فكيف من دونهم(
)؟
والراجح- والعلم عند الله-القول بأن الرجعية يحل لزوجها أي يطأها،والاستمتاع بها؛وفعل كل شيء من شأنه أن يجبر الكسر الذي بينهما.

وكل كسر فإن الدين يجبره       وما لكسر قناة الدين جبران(
)
ذكر التسولي(
) عن سيدي عيسى بن علال أنه قال: ويترجح ..قول من قال: إن وطء الرجعية رجعة وإن لم ينو به الرجعة(
).

[19] المسألة السابع عشرة:هل للرجعة لفظة معينة أم لا؟

قال القاضي-رحمه الله-:ومن عجيب الأمر أن للشافعي قولين في قول الرّجل للمطلقة الرجعية أمسكتها،هل يكون رجعة أم لا؟

قال القاضي أبو مظفر الطبري:لا يكون رجعة لأن استباحة الوطء لا تكون إلا بلفظتين،وهما قوله:راجعت أو رددت،كما يكون النكاح بلفظتين،وهما قوله:زوجت و نكحت.

وهذا من ركيك الكلام الذي لا يليق بمنصب ذلك الإمام من وجهين:

أحدهما:أنه تحكم.

والثاني:أنه لو صح أن يقف على لفظين لكان وقوفه على لفظي القرآن وهما رددت وأمسكت اللذان جاءا في سورة البقرة(
)،وها هنا أولى من لفظ راجعت الذي لم يأت في القرآن،بيد أنه جاء في السنة في قول النبي ( لعمر:مره فليراجعها(
)،كما جاء في السنة لفظ ثالث في النكاح،وهو في شأن الموهوبة،إذ قال له النبي ( :«اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن»(
)،فذكر النكاح بلفظ التمليك(
).

                            التعليق والإيضاح

ذكر القاضي-رحمه الله-في هذا الموضع كلامًا يشنع فيه على أحد أرباب العلم من شأنه أنه حصر الرجعة في لفظتين هما راجعت أو رددت،وبالغ في الرد إلى حدّ أنه وصف كلام الشيخ الطبري بالركاكة،وهذا من شدة القاضي رحمه الله وخشونته في الرد،وإلا فكلام القاضي أبي مظفر يحتمل وجها آخر،وهو أن من الألفاظ الصريحة هاتين الكلمتين (راجعت أو رددت)أما ما عاداهما فهو كناية يحتاج إلى نية وقصد،والمسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان،فأقول:
كما أن للطلاق ألفاظًا صريحة تفيده وأخرى كنائية؛فكذلك الرجعة لها ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى أن ينوي بها المرتجع الرجعة،وألفاظ أخرى تحتمل الارتجاع وغيره فاشترط فيها القصد،وهي التي تسمى بالكناية.

والعلماء مختلفون في تحديد هذه الألفاظ،وسأسرد قول كلّ مع بيان الراجح منها إن شاء الله مع دليله.

فقال الحنفية:

لفظها:راجعت امرأتي أو راجعتك،وكذا ارتجعتك أو رجعتك أو رددتك أو أمسكتك،وهذه الألفاظ صريحة في الرجعة غير مفتقرة إلى النية.

ومن الكنايات في الرجعة:أنت عندي كما كنت،أو يقول:أنت امرأتي ونوى به الرجعة صار مراجعًا.

واختلفوا في لفظ النكاح والتزويج(
).

وقالت المالكية:

الصريـح:كرجــعت(
) زوجــــتي وارتجعتـــها وراجعتها ورددتها لنكاحي.

والمحتمـــل نحــــو:أمسكتهـــــا،لأنه يحتمل أمسكتها تعذيبــا لهــــــا، وكـــــذا رجعتهــــــا عنــد 
غير الزرقاني(
) (
)،لأنه يحتمل رجعت عن صحبتها أو رجعت لمحبتها أو مودتها لا لعصمتها.

فهذه الألفاظ من المحتمل الذي يفتقر إلى نية(
).

وقال الشافعية:

من نطق براجعتك ورجعتك وارتجعتك،فهذه الثلاثة صريحة لشيوعها وورود الأخبار بها،ويلحق بها ما اشتق من لفظها،كقوله:أنت مراجعة أو مرتجعة أو مسترجعة.

والأصح أن الرد والإمسـاك ؛كرددتك وأمسكتك صريحان في الرجعة ، لورودهما في القرآن،قـال تعـالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( أي في العدة ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
)أي رجعة،كما قال الشافعي(.

وقال تعالى:(فأمسكوهن بمعروف((
).

والثاني: أنهما كنايتان لعدم اشتهارهما في الرجعة(
).

لأنـــه استباحــة بضـــع مقصود في عينه ؛فلم يصـح إلا بلفظتين كالنكاح والتزويج(
).

والأصح: أن التزويج والنكاح في قول المرتجع تزوجتك أو نكحتك،كنايتان لعدم اشتهارهما في الرجعة،ولأن ما كان صريحا في بابه لا يكون صريحا في غيره كالطلاق والظهار.

والثاني: هما صريحان لأنهما صالحان للابتداء فلأن يصلحا للتدارك أولى(
).

وقال الحنابلة:

فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف،وألفاظه: راجعتك وارتجعتك ورددتك(
) وأمسكتك،لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة،فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب،بقوله سبحانه:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك(،وقال:(فأمسكوهن بمعروف(،يعني الرجعة.

والرجعة وردت بها السنة،بقول النبي(:" مره فليراجعها"(
)،وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف؛كاشتهار اسم الطلاق فيه،فإنهم يسمونها رجعة،والمرأة رجعية(
).

ويلحق بها:رجعتها وأرجعتها،ونحو ذلك من هذه الألفاظ(
).

فإن قال: نكحتها أو تزوجتها،فهذا ليس بصريح فيها،لأن الرجعة ليست بنكاح،وهل تحصل به الرجعة؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا تحصل به الرجعة،لأن هذا كناية،والرجعة استباحة بضع مقصود،ولا يحصل بالكناية كالنكاح.

والثاني: تحصل به الرجعة،أومأ إليه أحمد؛واختاره ابن حامد،لأنه تباح بـه 
الأجنبية فالرجعية أولى،وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة،لأن ما كان كناية تعتبر له النية؛ككنايات الطلاق(
).

والحاصل:

أن الألفاظ:راجعت امرأتي،وارتجعتك، ورددتك، ومسكتك أو أمسكتك:محل اتفاق بين المذاهب الأربعة(
).

وذهب الحنابلة(
) والشافعية(
):على أن لفظ التزويج والنكاح من الكناية،فلا بد معه من النية.

ووافق المالكية على لفظ الإمساك(
).

وقالت الحنفية من ألفاظ الكناية: أنت عندي كما كنت،وأنت امرأتي،واختلفوا في التزويج والنكاح(
).

والراجح والله أعلم: أن النكاح والتزويج من الصيغ المحتملة فلا بد فيها من النية،أمـا الصيـغ الأخرى والتي تفيد معنى الرجعة والرد والإمساك فهـي من 

الصريح،والصريح كما قال ابن عرفة: الأظهر عدم افتقاره إلى نية(
).

وقال ابن شاس(
): وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به أفاده،كقوله:أعدت الحل،ورفعت التحريم،وشبهه(
).

وبهذا يقوى قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية,والله أعلم.

[20] المسألة الثامن عشرة: فيما إذا خلا القول أو الفعل عن النية، هل يكون رجعة؟

قال القاضي-رحمه الله-:فلو خلا من نية،أو كانت نية دون قول أو فعل ما حكمه؟

قال أشهب في كتاب محمد(
): إذا عري القول أو الفعل عن النية،فليسا برجعة.

وفي المدونة:أن الوطء العاري من نية ليس برجعة،والقول العاري عن النية جعله رجعة؛إذا قال: راجعتك وكنت هازلا،فعلى قول علي  (بأن النكاح بالهزل لا يلزم(
)،فلا يكون رجعة،فإن كانت رجعة بالنية دون قول أو فعل،فحمله القرويون على قول مالك في الطلاق واليمين،إنه يصح بالنية دون قول،ولا يصح ذلك حسبما بيناه في المسائل الخلافية(
)،لأن الطلاق أسرع في الثبوت من النكاح(
).

                             التعليق والإيضاح 
النية في اللغة من نوى الشيء ينويه نيَّة،ويخفف: قصده.. والنية الوجه الذي يذهب فيه(
).

واصطلاحــــــــــا، عرفهـــــــــــــا 
القـــــرافي(
) بأنهـا: صفـــــــــة تقتضي التخصيص لذاتها عقلا شاهدا أو غائبا(
).

وعرفها السيوطي بقوله: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحـو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكمه(
).

وعرفها النووي بقوله: عزم القلب على عمل فرض أو غيره(
).

وقال ابن عابدين(
): النية قصر الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل(
).

والقاضي-قدس الله روحه- تطرق إلى مسألة مهمة،وهي:هل يشترط في القول والفعل نية؟

وذلك إذا راجع بالقول،أو راجع بالفعل،هل يكفي ذلك مجردا أو لا بد من وجود القصد والإرادة،وبنى الخلاف في مذهبه على قول علي( في طلاق الهازل،ثم أشار إلى مسألة تتفرع عن التي نحن بصدد بحثها،وهي الرجعة بالنية فقط هل تعتبر؟

واختار عدم صحة ذلك،وسيأتي توضيح المسألة.

قال الحنفية:تصح الرجعة مع إكراه وهزل ولعب وخطإ بنحو: راجعتك ورددتك ومسكتك بلا نية،لأنه صريح(
).

أما الفعل فقد سبق أنه يعتبر رجعة ولو لم يقصد(
).

وقال المالكية(
): لو انفرد القول دون النية،أي بأن تلفظ بلفظ صريح هازلا،وأما إن لم يكن هازلا فلا يحتاج لنية،وهو رجعة باطنا وظاهرا،وفائدة كون الهزل رجعة في الظاهر لا الباطن: لزوم النفقة والكسوة بعد العدة،وبقية أحكام الزوجية من قسم وغيره،ولا تحل له فيما بينه وبين الله تعالى،ولا يخفى حلها في النكاح بالهزل،ولعل الفرق أن النكاح لم يشترط فيه نية بخلاف الرجعة،فقد اشترطت فيها النية في الجملة.

وأما القول المحتمل الخالي عن النية كأعدت الحل أو رفعت التحريم،فإنه محتمل للرجعة وغيرها؛إذ يحتمل لي وللناس،ورفعت التحريم عني أو عن الناس،فلا يحصل به رجعة،حيث لا نية ولا دلالة ظاهرة بخلاف أعدت حلها أو رفعت تحريمها فرجعة،لأن فيه دلالة ظاهرة على الرجعة.

وأما بقول غيـر محتمل مع نية كأسقيني الماء ناويا به الرجعـة؛فتحصـل 
به الرجعـة على ظاهر ابن رشد(
).

وقال الشافعية(
): وإذا تلفظ بالرجعة صحت وإن لم ينوها،نص عليه الشافعي(
).
وقال الحنابلة(
): وإن أطلق ولم ينو شيئا صحت الرجعة،ذكره القاضي،لأنه 
أتى بصريح الرجعة؛وضم إليه ما يحتمل أن يكون بيانا لسببها؛ويحتمل غيره،فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك(
).

وأما النية وحدها،فإن كانت بمعنى القصد،فلا تحصل بها رجعة أصلا،وإن كانت بمعنى الكلام النفساني،فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر،وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا(
).

والراجح-والتوفيق بيد الله- أن الرجعة تصح بالقول مطلقا سواء نوى أو لم ينو، وهذا إذا كان صريحا،أما الكنائي فيحتاج فيه إلى نية؛نحو قوله: رفعت التحريم وأعدت الحل.

وأما الفعل،فقد سبق الكلام فيه.

[21] المسألة التاسع عشرة:هل تفتقر الرجعة إلى الإشهاد؟

قال القاضي-قدس الله روحه-: قوله: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
)،وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاء،وبه قال أحمد بن حنبل في أحد قوليه والشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول؛فلم تفتقر إلى الإشهاد؛كسائر الحقوق وخصوصا حل الظهار بالكفارة(
).

                          التعليق والإيضاح

الإشهاد: مصدر أشهد يشهد إشهادا وشهادة،والأصل فيها الإخبار بما شاهده(
).

قال ابن فارس: الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام،لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه؛من ذلك الشهادة تجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام،يقال:شهد يشهد شهادة... (
) 

ولما كانت الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها،وهذا بإجماع أهل العلم(
)،تطرق القاضي إلى جزئية لها صلة بموضوع الرجعة؛وهي الإشهاد،فيا ترى هل من شرط صحة الرجعة أن يشهد المرتجع على رجعته؟وهل إذا ارتجع امرأته دون أن يشهد لم تصح الرجعة؟ هذه أسئلة نجد الجواب عنها في هذه العجالة.

والمسألة كما هو ظاهر يتجاذبها طرفان، وسيأتي بيان الوسط:

فأمـا الطــرف الأول،فقال: إنه لا تصح الرجعة إلا بحضور شاهدين،وهو أحد قولي الشافعي(
)،ورواية عن أحمد(
)،وقول لمـالك(
)،اختاره ابن حزم(
). 

دافع أصحاب هذا القول عن قولهم بحجج أهمها:

1. قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
)(
).
وجه الدلالة: أنه أمر بالإشهاد على الرجعة،والأمر يقتضي الوجوب.

2. ولأنه استباحة بضع مقصود،فكانت الشهادة شرطا فيه؛كالنكاح(
).
وأما الطرف الثاني(
)،فقال: تصح من غير إشهاد،وبه قال أبو حنيفة وأصحابـــــه(
)، والشافعــي في أحــد قوليه(
)،وهو المشهـور 

عنـد المالكيـة(
)، وروايــة اختارهـا جماهير أصحاب أحمد(
).

عللوا لقولهم:

1. بأن النبي ( قال لعمر:" مر ابنك فليراجعها"(
)،ولم يأمر بالإشهاد؛فلو كان شرطا لأمر به(
).
2. ولأنها لا تفتقر إلى الولي،فلم تفتقر إلى الشهادة؛كالبيع والهبة،وعكسه النكاح(
).
3. ولأنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق،والرجعة قرينته؛ فلا يجب فيها كما لا يجب فيه(
).
4. ولأنها أيضا في حكم استدامة النكاح السابق،ولذلك لا يحتاج إلى الولي ورضا المرأة(
).
5. ولأن الرجعة حق من حقوق النكاح،كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه(
).
6. وهو-الارتجاع-معنى يبيح الوطء كشراء الأمة(
).
والراجح-والعلم عند الله-هو القول الثاني،وذلك لأن النصوص مطلقة،كقوله:(فأمسكوهن(،(وبعولتهن أحق بردهن(،"مر ابنك فليراجعها" من غير قيد بالإشهاد(
).

ويحمـل قولــه تعالى:( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( على الاستحبـاب؛كما هـو قول كثير من أهل العلم(
).

ويقال لأصحاب القول الأول:لم لا تحملون قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (  ((
)على الوجوب كما فعلتم هنا،والآية بالاتفاق(
) على الاستحباب وأنها للإرشاد والأمن من الجحود(
).

وأما قياسهم الرجعة على النكاح في وجوب الإشهاد،فهو منقوض بكون النكاح يشترط فيه الولي،وليس ذلك في الرجعة.

تنبيه: يمكن أن يقال-وهو الوسط- أن الإشهاد يتوجب عند وجود شبهة الإنكار والجحود،وهو قول حسن،وغير بعيد من الصواب إن قال به قائل.
[22] المسألة العشرون:إذا راجعها بعد أن ارتدت،فهل تصح الرجعة أم لا؟

قال القاضي-قدس الله روحه: المسألة العاشرة-وهي فرع غريب-:إذا راجعها بعد أن ارتدت لم تصح الرجعة،وقال المزني(
): تصح.

لعموم قوله:(فإذا بلغن أجلهن(،وهذا عام في كل زوجة مسلمة أو مرتدة،ولأن الرجعة تصح في حال كونها محرمة بالإحرام والحيض؛كذلك الردة.

وهذا فاسد؛فإن الرجعة استباحة فرج محرم؛فلم تجز مع الردة كالنكاح،والمحرمة والحائض ليستا بمحرمتين عليه،فإنه تجوز الخلوة بهما لزوجهما(
).

                            التعليق والإيضاح

الردة في اللغة: مصدر من ارتد يرتد؛بمعنى تحول،ومنه الردة عن الإسلام أي الرجوع عنه.

وهي في الاصطلاح: وردت بتعاريف مختلفة،ولعل أحسنها،قول بعضهم:هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو بِبُنُوَّتِهِ لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين،أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بهـــــا،ويكــــــون ذلــــك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيـــــــه أو فعـــــــل يتضمنــــــه، ونحـو 
ذلــــــــــك(
).

ومما له علاقة وطيدة بموضوع الرجعة،ويكاد يكون فرعا له من الأهمية ما لا يُتغاضى عن طرقه،ما إذا ارتد أحد الزوجين؛والحال أن الزوج كان قد طلق امرأته،فهل يا ترى يمكن له أن يرتجعها وهي مرتدة كافرة؟ بمعنى: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فارتدت المرأة ثم راجعها الزوج في حال ردتها..فهل تصح الرجعة؟

ولقد أتحفنا القاضي-رحمه الله- كعادته بالخطوط العريضة للمسألة،ونقلنا نقلة عجيبة من كون أننا نقرأ ونستمتع؛إلى كوننا نشارك وننقاش،ولله دره ما أزكاه من إمام،وما أوفاه من عالم.

ثم إنه ذكر الخلاف مقتصرا بذلك على قولين-وهو كذلك-مصدرا كلامه عليها بالراجح،والذي إليه نفسه تميل.

وللعلماء في مسألتنا قولان:

الأول: لا تصح الرجعـة،وبه قال المالكية(
) والشـافعية(
)وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

واحتجوا لذلك بما يلي:

1. قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة:أن في الرجعة تمسكا برجعتها إلى عصمته،فوجب أن تكون الردة مانعة منها(
).

2. ولأن الرجعة عقد يستباح به بضع الحرة،فلم يصح في الردة؛ولا أن يكون موقوفا فيها النكاح(
).
3. أن الرجعية بالردة قد بانت،والرجعة لا تصح مع البينونة،كما لو خرجت 
العدة(
).
4. ولأن في الرجعة تقريرا للنكاح،والردة تنافي ذلك فلم يصح اجتماعهما.
5. أن الرجعة أضعف من النكاح،وإذا كان الأقوى لا يصح مع الردة؛كان الأضعف أولى(
).
القول الثاني:تكون الـرجعة موقوفة كما لو طلقها في الردة،وهو قول عند الشافعية(
)،ورواية في مذهب الحنابلة(
).

قالـــــــــوا:

1. بأن طلاق المرتدة لما كان موقوفا صح أن تكون رجعتها موقوفة،ولما صح أن يكون نكاحها موقوفا على انقضاء العدة؛فأولى أن تكون رجعتها موقوفة.
2. ولأن أسوأ أحوال المرتدة أن تكون محرمة،وتحريمها لا يمنع من صحة الرجعة كالمحرمة(
).
3. ولأنـــه نــــوع إمســــاك فلـــــم تمنـع منـه 
الردة كما لو لم يطلق(
).
والراجح والعلم عند الله هو القول الأول،وهو قول الجمهور،وإليه ذهب القاضي رحمه الله،وذلك لقوة الأدلة.

أما تشبيه أصحاب القول الثاني الردة بالطلاق،فيقال لهم:

1. إن الطلاق غير مناف للردة،لأنهما معا يقتضيان الفرقة،وعلى أن الطلاق يجوز أن يكون موقوفا على شرط لا يصح إيقاف الرجعة ولا تعليقها بشرط؛فافترق حكمهما في الردة.
2. وأما النكاح ففسخه موقوف وعقده غير موقوف،والرجعة ملحقة بالعقد دون الفسخ.
وأما قياسهم المرتدة على المحرمة، فيقال لهم:

3. إن الرجعة في الإحرام مفارقة للرجعة في الردة،لأن المزنيّ يقف الرجعة في الردة ولا يقفها في الإحرام،فهنا الفرق: جوزنا الرجعة في الإحرام وأبطلناها في الردة(
). 

الآية الثالثة: قوله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن..(الآية.

[23] المسألة الإحدى والعشرون: في معنى قوله:(إن ارتبتم).

قال القاضي-قدس الله روحه-: وهذه آية مشكلة،واختلف أصحابنا في تأويلها على ثلاثة أقوال:

الأول: أن معناها:إذا ارتبتم،وحروف المعاني يبدل بعضها من بعض،والذين قالوا هذا،اختلفوا في الوجه الذي رجعت فيه(إن) بمعنى(إذا)،فمنهم من قال:إن ذلك راجع إلى ما روي أن أبي بن كعب قال للنبي ( :يا رسول الله! إن الله قد بين لنا عدة الحائض بالأقراء،فما حكم الآيسة والصغيرة،فأنزل الله الآية(
).

ومنهم من قال-وهو الثاني-:إن الله جعل عدة الحائض بالأقراء،فمن انقطع حيضها؛وهي تقرب من حد الاحتمال،فواجب عليها العدة بالأشهر بهذه الآية،ومن ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع لا بهذه الآية،لأنه لا ريبة فيها.

الثالث؛ قال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة،لأنها لا تدري دم حيض هو أو دم علة.

ثم قال: المسألة الثانية: في تحقيق المقصود.

أما وضع حروف المعاني إبدالا بعضها من بعض؛فإن ذلك مما لا يجوز،وإن اختلفوا في حروف الخفض،وإنما الآية واردة على أن أصل العدة موضوع لأجل الريبة؛إذ الأصل براءة الرحم،وترتاب لشغله بالماء،فوضعت العدة لأجل هذه الريبة ولحقها ضرب من التعبد.

ويحقق هذا أن حرف(إن)يتعلـق بالشرط الواجب كما يتعلـق بالشـرط 
الممكن،وعلى هذا خرج قوله:«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »(
)،وقد بينا ذلك في:ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين(
).

وأما حديث أبي فغير صحيح،وقد روى ابن القاسم وأشهب وعبد الله ابن الحكم عن مالك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( يقول في شأن العدة إن تفسيرها: إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها؛فهذه سبيلها،والله أعلم(
).

                          التعليق والإيضاح

تفنن القاضي –رحمه الله –كعادته في بحث هذه الآية من ناحيتين:

الأولى:أنه بحث في وجوه تفسير الآية رابطا ذلك بالعلاقة الوظيفية لعلم النحو،ثم ناقش الأقوال فأبدع.

الثانية:قوة الباع ورسوخ القدم لم تدع للمطلع شكا في أن الشيخ –رحمه الله-لم يكن همه الانتصار بقدر ما يهمه الإنصاف والانتصاف،ومما يدل على ذلك رده على أصحاب القول الأول والقائلين:إنَّ(إنْ)بمعنى (إذا)،وهو رد في موضعه –كما قررناه سابقا(
)-،وإن كان المهم من هذه المسألة هو فهم فحواها، لأنه المقصود الأعظم.

والمسألة اختلف الناس فيها على قولين:

الأول:إن ارتبتــــم في حكم عدتهــــن ولم تعرفـــوه؛فهـــو ثلاثة أشهـــــر(
)،وهــو مــروي عـــــــن سعيـــــــد ابن جبيـــــــــر(
)، 
وبه قال الجمهور(
)،واختاره ابن جرير الطبري(
)،وقال ابن كثير: وهو أظهر في المعنى(
).

الثاني:وهو قول طائفة من السلف كمجاهد(
) والزهري وابن زيد، أي:إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه(
).

واستدل الأولون:

1. بما رواه عمرو بن سالم قال:قال أبي بن كعب :يا رسول الله! إن عددا من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب:الصغار والكبار وأولات الأحمال،فأنزل الله:( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( الآية(
)(
).

مشى أصحاب هذه الطريقة على أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب باختلاف المتعلق،فجعلوا حرف (إن)بمعنى(إذ)،وأن الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية،أي:إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيناه بهذه الآية.

فالريبة على هذه الطريقة تكون مرادا بها ما حصل من التردد في حكــم هؤلاء المطلقات.

والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى،فتكون (إن)مستعملة في معنى اليقين بلا نكتة(
).

ومشى أصحاب الطريقة الثانية على أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد،وهو حالة المطلقة من المحيض،وهو عن عكرمة-كما سبق-وقتادة وابن زيد،وبه فسر يحي بن بكير(
)،وإسماعيل بن حماد(
) من المالكية،ونسبه ابن لبابة(
) من المالكية إلى داود الظاهري(
)،وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من الارتياب حصول الريب في حال المرأة.

وعلى هذا فجملة الشرط وجوابه خبر عن(اللائي يئسن)،أي:إن ارتبن هن وارتبتم أنتم لأجل ارتيابهن،فيكون ضمير جمع الذكور المخاطبين تغليبا،ويبقى الشرط على شرطيته،والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب.

وهذا التفسير يقتضي أن يكون الاعتداد بثلاثة أشهر مشروطا بأن تحصـل 
الريبة في يأسها من المحيض،فاصطدم أصحابه بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن لم تحصل الريبة في يأسهن أنهن لا يعتددن بذلك أو لا يعتددن أصلا.

وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة،وفي محمل الآية بحسبها،فقال عكرمة وابن زيد وقتادة:ليس على المرأة المرتاب في معاودة الحيض إليها عدة أكثر من ثلاثة أشهر تعلقا بظاهر الآية،ولأن الحمل بعد سن اليأس نادر،فإذا اعترتها ريبة الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك في الحمل،وتلك مسألة غير التي نزلت في شأنها الآية(
).

والراجح من الأقوال-والعلم عند الله-هو القول الأول،وذلك لأمور:

1. أنه لو أريد بقوله تعالى:(إن ارتبتم) بدمائهن،فلم تدروا أدم حيض أم استحاضة،لقيل: إن ارتبن، لأنهن إذا أشكل الدم عليهن، فهن المرتبات بدماء أنفسهن لا غيرهن.
2. أن الله جل وعلا قال:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم)،واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضا للكبر،ومحال أن يقال:(واللائي يئسن)،ثم يقال:ارتبتم بيأسهن،لأن اليأس هو انقطاع الرجاء،والمرتاب بيأسها مرجو لها ،وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد(
).
قال القاضي أبو يعلى:والمراد بالارتياب ها هنا ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآيسة والصغيرة كما هو،وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيض أو اليأس من الحمل،للسبب الذي ذكر في نزول الآية.

ولأنــه لو أريـــد بذلـــك النســـاء لتوجه الخطــاب إليهـــــــن،فقيــــــــل:إن ارتبتــــــــن أو 
ارتبــن،لأن الحيـــض إنما يعلــم من جهتهـــن(
).اهـ

تنبيه:

قال القرطبي:وقال بعضهم: إنه متصل بأول السورة،والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة.

قال: وهو أصح ما قيل(
).

قال ابن عاشور:وقد خفي معاد الشرط من قوله:(إن ارتبتم) وما هو متصل به،وجمهور أهل التفسير جعلوا هذا الشرط متصلا بالكلام الذي وقع هو في أثنائه،وأنه ليس متصلا بقوله:(لا تخرجوهن من بيوتهن)في أول هذه السورة خلافا لشذوذ تأويل بعيد وتشتيت لشمل الكلام(
).

[24] المسألة الثانية والعشرون: إذا اعتدت المسنة حيضة أو حيضتين،ثم انقطع الدم عنها؟

قال القاضي-قدس الله روحه-:كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم،ثم انقطع عادت إلى الأشهر،روى سعيد بن المسيب: أن عمر( قال:أيما امرأة اعتدت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها،فإنها تنتظر تسعة أشهر،فإن استبان لها حمل فذلك،وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر،ثم حلت وأمر ابن عباس بالتربص سنة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: تبقى إلى سن اليأس.

وقال علماؤنا: تعتد سنة،وإن كانت مسنة وانقطع حيضها،وقال النساء: إن مثلها لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر.

وأما قول أبي حنيفة والشافعي:إنها تبقى إلى سن اليأس،فإن معناه إذا كانت مرتابة بحمل، وكذلك قال أشهب:لا تحل أبدا حتى تيأس،وهو الصحيح(
).

                            التعليق والإيضاح
قبل أن نعرج على مسألتنا هذه ونخوض فيها،لابد أن لأطرق جزئية هي من الأهمية بمكان،وذلك للعلاقة الوطيدة بينها وبين مسألتنا؛ألا وهي تحديد سن الإياس،فنقول:

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

فالأحناف لهم روايتان:

الأولى: لا تقدير للإياس بسن معينة،ولكن تكون المرأة من الآيسات إذا بلغت من السن ملا تحيض فيه مثلها،ويعرف ذلك بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمنة والهزال؛فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع عنها الدم حكم بإياسها،وهذا القول هو ظاهر الرواية.

الثانية:أنها مقدرة،ولكن اختلف في التقدير،والمختار:أن سن الإياس تقدر بخمس وخمسين،وهي رواية الحسن بن زياد،وعليه أكثر مشايخهم.

وفي رواية أخرى عن محمد أنها مقدرة في الروميات: بخمس وخمسين ،وفي غيرهن:ستين،وقيل:ستون مطلقا،وقيل:سبعون،وقيل: خمسون(
).

وقال المالكية:الآيسة،هي من بلغت الخمسين ولم تبلغ السبعين،فسن الإياس،هو السن بين الخمسين والسبعين،فالتي لم تبلغ الخمسين دمها حيض قطعا،ومن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعا،وأما التي بين الخمسين والسبعين في الآيسة،فإذا رأت الدم في هذه المدة ترجع إلى النساء العارفات بأحوال الحيض لمعرفة دمها،هل هو دم حيض أم لا؟ فإذا كان دم حيض اعتدت بالأقراء،وإلا فبالأشهر،وإن انقطع الدم بعد الخمسين فعدتها بالأشهر قطعا(
).

وقال الشافعية: المعتبر في اليأس في قول: هو يأس عشيرتها،أي أقاربها من الأبوين،وذلك لتقاربهن طبعا وخلقا،ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها،فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن،فقد بلغت سن اليأس.

وفي قول آخر: يعتبر يأس كل النساء للاحتياط،وطلبا لليقين،وذلك بحسب ما يبلغها،وما يمكن معرفته من أخبار النساء لا كل نساء العالم،لأن ذلك غير ممكن.

هــذه أشهـــر الأقوال في المذهب،وقيل: ستون،وقيل: خمسون،وقيل: اثنان وستون،وقيل: سبعون، وقيل:خمسة وثمانون،وقيل: تسعـــون،وقيــــــــل: غيـــــر العربيـــــة لا 
تحيض بعد الخمسين،ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية(
).

وقال الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد في السن الذي تصير به المرأة من 
الآيسات،فروي عنه:أن أوله خمسون سنة،لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة،وروي عنه: إن كانت من نساء العجم:فخمسون،وإن كانت من نساء العرب:فستون،لأنهن أقوى طبيعة،وقيل: تنتهي سن اليأس عند الستين.

وقال الخرقي:إذا رأت الدم بعد الستين،فقد تيقن أنه ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به،وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دما(
).

وقال الظاهرية: ليس هناك سن معينة لليأس،ولكن إذا رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض،وعلى ذلك تعتد بالأقراء(
).

والراجح من هذه الأقوال: أن المسنة إذا رأت الدم بأوصافه المعروفة؛من سواد وتغير رائحة وثخانة؛فإنها تعتد بالأقراء دون نظر إلى سن معينة.

يبقى الإشكال فيما إذا اعتدت بحيضة أو بحيضتين ثم انقطع عنها الدم،فهل تستأنف بالأشهر أم تكمل؟

يقول الحنفية: لو أن ذات القرء اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست تنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر،فتستقبل العدة بالأشهر،لأنه لما أيست فقد صارت عدتها بالأشهر،لقوله (:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر..(،والأشهر بدل عن الحيض،فلو لم تستقبل تثبت على الأول،لصار الشيء الواحد أصلا وبدلا،وهذا لا يجوز.

وذكر القدوري(
):أن ما ذكره أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للإياس تقديرا،بل هو غالب على ظنها أنها آيسة،لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن آيسة،وأنها أخطأت في الظن،فلا يعتد بالأشهر في حقها،لما ذكرنا أنها بدل فـلا يعتبر مع وجود الأصل(
).

وأما على الرواية التي وقتوا للإياس وقت إذا بلغت ذلك الوقت،ثم رأت الدم بعده لم يكن ذلك الدم حيضا كالدم الذي تراه الصغيرة التي لا يحيض مثلها،وكذا ذكره الجصاص أن ذلك في التي ظنت أنها آيسة،فأما الآيسة فما ترى من الدم لا يكون حيضا،ألا ترى أن وجود الحيض منها كان معجزة نبي من الأنبياء عليهم  الصلاة السلام،فلا يجوز أن يؤخذ إلا على وجه المعجزة،كذا علل الجصاص(
).

وقال المالكية: الآيسة إذا حاضت سئل النساء عن ذلك،فإن قلن: إن مثلها تحيض انتظرت بعدها قرأين،فإن انقطع كانت مرتابة،وإن قلن: إن مثلها لا تحيض لم تعتد به،ومضت إلى تمام الثلاثة الأشهر(
).

وقال الشافعية: إذا بلغت المرأة سن الإياس ولم تر الدم،فإنها تعتد بثلاثة أشهر،لأن ما قبلها لم يكن عدة،وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء.

قال المسعودي في الإبانة:فإن عاودها الدم بعد أن بلغت سن الإياس،فهو كما لـو عاودها الدم بعد  تسعة أشهر،أو أربع سنين على القول القديم.    

وإن رأت الدم ثم تباعد مرة أخرى...فحكى القفال عن الشافعي أنه قال:تقعد تسعة أشهر،واختلف أصحابنا فيها،فمنهم من قال:هذا على القول القديم،فأما على القول الجديد فلا تحتاج أن تقعد شيئا.

ومنهم من قال على القولين جميعا،يلزمها أن تقعد تسعة أشهر استظهارا ولا تبني العدة على تلك الحيضة،لأنها صارت كلا شيء،وهل تبني على ما مضى من الشهر قبل الحيضة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تبني؛بل تستأنف الآن عدة الأشهر.

والثاني:تبني على ما مضى من الأشهر قبل الحيضة(
).

قال الشربيني:لو حاضت الآيسة المتنقلة إلى الحيض قرء أو قرأين ثم انقطع حيضها استأنفت ثلاثة أشهر .

لأنه لما كانت عدتها بالأشهر ثم انتقلت إلى الأقراء ولم تتم رجعت إلى ما كانت عليه،وهو الأشهر،فكانت عدتها بها، فلا تكمل على الأقراء(
).

وقال الحنابلة: إنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب،فقد صارت آيسة،لأن وجود الحيض في حق هذه نادر،بدليل قول عائشة وقلة وجوده،فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات؛حصل اليأس من وجوده،فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر،وإن انقطع قبل ذلك؛فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.

وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيه فهو حيض في الصحيح.

لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان،وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا.

وإن رأته بعد الستين،فقد تيقن أنه ليس بحيض،لأنه لم يوجد ذلك(
)،قال الخرقي:وإذا رأته بعد الستين،فقد تُيُقِّنَ أنه ليس بحيض،فعند ذلك لا تعتد به،وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دما(
).

والحاصل:

1. أن الآيسة،وهي: التي بلغت سن الستين عند الحنابلة،أو التي قال النساء: إن مثلها لا تحيض عند المالكية، أو قال عشيرتها والأقربون إليها: إن مثلها لا تحيض عند الشافعية، أو عرف بالاجتهاد وذلك بالمماثلة في تركيب البدن من السمنة والهزال في ظاهر الرواية عند الحنفية:أنه لا عبرة بالدم الذي تراه،فتعتد عدة الآيسات.
2. أن التي بلغت سن السبعين،فدمها ليس بحيض قطعا، ومن كانت دون سن الخمسين،فدمها حيض قطعا،وهذا عند المالكية.
3. أن المرأة إذا بلغت خمسا وخمسين سنة،فهي آيسة في الرواية الثانية عند الحنفية.
والراجح-والعلم عند الله- :أن المرأة إذا بلغت سنا لا يحيض فيه مثلها،بقول نساء لهن خبرة في ذلك،أو وجد من مثيلاتها وقريناتها من بلغت هذا السن فصارت آيسة:أن الــدم الذي تــراه وهي في هــذا السن لا عبــرة به،بل تعتـــد بالأشهــر كــلا دم، وهـو مـا ذهــب
 إليه القاضي-قدس الله روحه-(
).

وإن كان القول بأن الحيض دليله الوجود في زمن الإمكان قولا وجيها له حظ من النظر،فإن رأته بأوصافه فليس ببعيد أن تعمل به،والله أعلم.

[25] المسألة الثالثة والعشرون: السقط هل تنقضي به العدة؟

قال القاضي-قدس الله روحه-: إذا وضعت الحامل ما وضعت من علقة أو مضغة حلت،وقال الشافعي وأبو حنيفة:لا تحل إلا بما يكون ولدا، وقد تقدم بيانه وأوضحنا أن الحكمة في وضع الله العدة ثلاثة أشهر أنها المدة التي فيها يخلق الولد فوضعت اختبارا لشغل الرحم من فراغه(
).

                            التعليق والإيضاح
تأتي العلقة-وهي واحدة العلق- بمعنى: الدم ما كان،وقيل: هي الدم الجامد الغليظ،وقيل: الجامد قبل أن ييبس،وقيل: هو ما اشتدت حمرته(
).

والمضغة: القطعة من اللحم،وهي قدر ما يلقي الإنسان في فيه(
).

قال في معجم مقاييس اللغة: الميم والضاد والغين أصل صحيح، وهو المضغ للطعام،والمضغة قطعة لحم،لأنها كالمضغة التي تؤخذ فتمضغ(
).

قال في البديع من شرح التفريع للشارمساحي:

وإذا وضعت علقة تكون أولا نطفة ثم دما منعقدا،ثم علقة،وهو أول ما تصير لحما،والمضغة لحم بلا عظم.. (
).

ومن المعلوم أن ذوات الأقراء إن كن حوامل؛فعدتهن بوضع الحمل،وإن كن حوائل؛فعدتهن بالأطهار.
يأتي السؤال هنا،ما صفة الوضع الذي تعتبر به هذه الحامل من اللواتي قد انقضت عدتهن؟ وهل إذا وضعت الحامل سقطا تكون قد حلت؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

فيرى الحنفية: أن المرأة تنتهي عدتها إذا أسقطت،ولكن بشرط أن يكون ما أسقطته قد استبان خلقه أو بعض خلقه؛بحيث يمكن التعرف عليه بأنه ولد.

فإن لم يستبن خلقه أو بعضه كرأس أو يد أو رجل كأن أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدة به.

واستدلوا على ذلك بقولهم:

1. إنه إذا استبان خلقه أو بعضه فهو ولد، وعلى ذلك يكون قد وجد وضع الحمل فتنقضي به العدة،أما إذا لم يستبن الخلق ولم يعلم كونه ولدا؛بل يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك(
).
وقال المالكية(
):إن العدة تنقضي بوضع السقط سواء استبان خلقه أولم يستبن حتى ولو كان ما أسقطته علقة،وهي الدم المتجمد،ويعرف بحيث إذا صب عليه الماء الحار لم يذب(
).

وقال الشافعية:إذا ولدت المرأة ولدا ميتا أو جنينا،وقد بان فيه شيء من خلقة الآدمي...انقضت به العدة ووجبت فيه الغرة على ضاربها،ووجبت فيه الكفارة،وتصير الجارية أمَّ ولد. 

وإن أسقطت مضغة ليس فيها شيء ظاهر من خلقة الآدمي إلا أنه شهد أربع نسوة ثقات من أهل المعرفة أن فيه تخطيطا باطنا مـن خلقـة ابــــن 
آدم..تعلقت به الأحكام الأربعة في الولد.

وإن أسقطت شيئا مستجسدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن،ولكن شهد أربع من القوابل أن هذا مبتدأ خلق آدمي،ولو بقي لتخطط وتصور..فقد قال الشافعي: تنقضي به العدة،وقال: في أمهات الأولاد ما يدل على:أنها لا تصير به أم ولد.

ثم إن أصحاب الشافعي اختلفوا في هذه الجزئية على طريقتين:

الأولى: منهم من نقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى،وجعلهما على قولين.

والطريق الثانية: منهم من حملهما على ظاهرهما،فقال: تنقضي به العدة،ولا تصير به أم ولد.

وإن ألقت شيئا مستجسدا،ولم يعلم: هل هو مبتدأ خلق آدمي أو لا؟ لم تنقض به العدة،لأنه لم يثبت كونه آدميا بالمشاهدة ولا بالبينة(
).

وذهب الحنابلة إلى تفصيل أوسع،فقالوا:

إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا،لم يخل من خمسة أحوال:

إحداها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي؛من الرأس واليد والرجل،فهذا تنقضي به العدة،بلا خلاف بينهم(
).

وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل،فيدخل في عموم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (.

الثانية:ألقت نطفة أو دما،لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا؟فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام،لأنه لم يثبت أنه ولد،لا بالمشاهدة ولا بالبينة.

الثالثة:ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة،فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية،بان بها أنها خلقة آدمي،فهذا في حكم الحال الأول،لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد.

الرابعة:إذا ألقت مضغة لا صورة فيها،فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فاختلف عن أحمد:

فنقل أبو طالب(
):أن عدتها لا تنقضي به،ولا تصير به أمَّ ولد،لأنه لم يبن فيه خلق آدمي،فأشبه الدم(
).

وقال بعض الأصحاب: تنقضي به العدة(
)،لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي،أشبه ما لو تصور(
).

الخامسة: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي،فهذا لا تنقضي به عدة ولا تصير به أم ولد،لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة.

ولا تنقضي العدة بوضع ما قبـل المضغــة بحـال،ســواء كــان نطفة أو علقـة،وسـواء قيــل إنــه مبتــدأ خلـق آدمي أو لم يقل، نص عليه أحمد(
).

وقال الظاهرية: إن السقط الذي تنقضي به العدة هو العلقة فصاعدا،وأما إن أسقطت نطفة-دون العلقة- فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدة(
).

مما سبق يتضح لنا ما يلي:

1. السقط الذي قد استبان خلقه(كيَدٍ أو رِجْلٍِ)؛فالفقهاء متفقون على انقضاء العدة به.
2. النطفة: وقد اتفقوا على عدم انقضاء العدة بها.
3. العلقة تنقضي بها العدة عند المالكية والظاهرية،ولا تنقضي بها عند الشافعية والحنابلة والحنفية.
4. المضغة تنقضي بها العدة إذا كانت مخلقة أو ظهر بها بعض الخلق عند جميع الفقهاء.
وإذا لم يظهر بها خلق تنقضي بها العدة أيضا عند المالكية والظاهرية على أي صورة كانت.

ولا تنقضي بها العدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا إذا كانت بها صورة خفيــة أو شهــد القوابـل الثقات علـى أنهـا صــورة ولد عند الشافعية والحنابلة(
).

قـــــــال ابــــــــن حجــــــــر(
) في 
الفتح(
)- معلقا على حديث سبيعة الأسلمية(
) ؛أنها قالت:أفتاني إذا وضعت أن أنكح-: وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة،سواء استبان خلق آدمي أم لا،لأنه ( رتب الحل على الوضع من غير تفصيل.

قال: وتوقف ابن دقيق العيد(
) فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق،وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر، والحمل على الغالب أقوى،ولهذا نقل عن الشافعي قوله: بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم 
ليس فيها صورة بينة ولا خفية(
).

وقال الصنعاني: وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا،وأما ما لا يتحقق كونه حملا فلا ؛لجواز أنه قطعة لحم، والعدة لازمة بيقين، فلا تنقضي بمشكوك فيه(
).

والراجح: أن عدة الحامل تنقضي بالسقط إذا كان علقة أو مضغة فما فوق، وهو قول المالكية والظاهرية، وهو الذي اختاره القاضي رحمه الله.

والدليل على ذلك إطلاق حديث سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها. 

الآية الرابعة:قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
).
[26] المسألة الرابعة والعشرون: هل للمطلقة البائن الحامل النفقة والسكنى؟

قال القاضي-قدس الله روحه-:

وروى ابن نافع(
) قال: قال مالك في قوله تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم...( (
) يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن،فلا رجعة لهم عليهن،وليست حاملا،فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة،لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها.

وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها(
).

                              التعليق والإيضاح

النفقة في اللغة: مأخوذة من نفق،فالنون والفاء والقاف أصلان صحيحان،يدل أحدهما على انقطاع الشيء وذهابه،والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه.

فالأصل الأول: تقول نفق البيع نفاقا،أي: راج،ونفق الزاد ينفق نفاقا إذا نفد،ونفق السعر لا نفاقا:إي أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف،والنفاق جمع النفقة من الدراهم.

وأنفق الرجل أي افتقر وذهب ماله،ونفق الشيء:فني،ومنه النفقة،لأنها تمضي لوجهها.

ومنه كذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
)أي خشية الفناء و النفاد،وأنفق ماله:صرفه.

فالنفقة ما أنفقت أو استنفقت على العيال وعلى نفسك .

والأصل الآخر:النفق وهو سرب في الأرض له مخلص إلى مكانه(
) .

اصطلاحا:

عرفها الحنفية بأنها:الإدرار على الشيء بما به بقاؤه(
).

وقال ابن عرفة(
) من المالكية هي:

ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.

والقوام:بالكسر نظام الشيء وعماده،والمعنى:ما به نظام حال الآدمي المعتاد،وبذلك خرج ما به حصول قوت غير الآدمي كالتبن للبهائم،وخرج أيضا ما ليس بمعتاد في قوت الآدمي كالحلوى والفواكه،فإنه ليس بنفقة شرعية.

وخرج أيضا بقوله: (دون سرف) ما كان سرفا،فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم بها حاكم.

والمراد بالسرف: الزائد على العادة بين الناس بأن يكون زائدا على ما ينبغي،وعلى هذا فالحد شامل للكسوة والطعام والشراب(
). 

أما الحنابلة،فعرفوها بقولهم:هي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها(
).

ومما هو متقرر أن حال المعتدة من طلاق بائن لا يخرج عن أمرين اثنين هما:

· إما أن تكون حائلا ؛فهذه سبقت الإشارة إليها.

· أو تكون حاملا فهنا مربط الفرس،ومكمن الإشكال.

فيا ترى هل لهذه المطلقة نفقة وسكنى أم ليس لها ذلك؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

الأول: وهو ما ذهب إليه ابن حزم،من أنه ليس لها نفقة ولا سكنى(
).

واستدل لذلك بقوله:

إن الآيات الواردة في شأن المطلقات،وهي:(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة((
)إلى آخر الآيات إنما هي خاصة بسكنى ونفقة المطلقة طلاقا رجعيا فقط(
).

وذهب الجمهور:إلى أن النفقة والسكنى واجبة(
).

والدليل على ذلك:

1) قوله تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم...( (
) الآية.
وجه الدلالة: أنه فيها أمر بالإسكان للمطلقات عموما من غير تخصيص،فتدخل فيه البائن الحامل،ثم أعقب الأمر بالإسكان الأمر بوجوب الإنفاق على ذوات الأحمال منهن.

2) حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها،وفيه قال النبي ( لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا،واستأذنته في الانتقال فأذن لها(
).
فدل الحديث على وجوب النفقة للمطلقة إذا كانت حاملا سواء كانت مطلقة ثلاث تطليقات أو أقل.

3) أن الحمل ولده،فيجب عليه نفقته،والإنفاق عليه دون الإنفاق عليها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع.
4) ولأنها مشغـولة بمائه فهو مستمتع برحمهــا،فصـار كالاستمتاع بهـا في حال الزوجية؛إذ النسـل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به(
).
والراجــــح والعلـــــم عنـــــد الله هو قول الجمهــــــــــــــــــــــــــــور(
)؛
بــــل حكــــى صاحـــــب المغني الإجمــــاع في ذلـــــــك(
).

[27] المسألة الخامسة والعشرون:فيمن يجب عليه رضاع الولد؟

قال القاضي-قدس الله روحه-:اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال:

الأول:قال علماؤنا:رضاع الولد على الزوجة إلا لشرفها أو مرضها،فعلى الأب حينئذ رضاعه في حاله.

الثاني: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب على الأم بحال.

الثالث: قال أبو ثور: يجب عليها في كل حال.

ودليلنا: قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)وقد مضى في سورة البقرة أنه لفظ محتمل لكونه حقا عليها أو لها، لكن العرف يقضي بأنه عليها؛إلا أن تكون شريفة، وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام،والعادة إذا كانت شريفة ألا ترضع فلا يلزمها ذلك،فإن طلقها فلا يلزمها إرضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع،أو تكون مختارة لذلك فترضع في الوجهين بالأجرة،لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ( ويحقق ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).

                             التعليق والإيضاح

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول:أن رضاع الولد على الأب وحده،وليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة،وسواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.

وبه قال الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).
وقال قوم:تجبر على إرضاعه في كل حال،وبه قال ثور(
) وابن أبي ليلى والحسن بن صالح(
)،وهو رواية عن مالك(
) وإليه ذهب الظاهرية(
).

وقال مالك في المشهور عنه:إن كانت شريفة ..لم تجبر على إرضاعه،وإن كانت دنيئة..أجبرت على إرضاعه(
).

ودليل الجمهور:

1) قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((( ( وإذا اختلفا فقد تعاسرا(
).
قال الشافعي:ولا تجبر امرأة علي رضاع ولدها شريفة كانت أو دنيئة موسرة كانت أو فقيرة،وأحكام الله فيها واحدة(
).
2) ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحق الولد أو لحق الزوج أو لهما.
فلا يجوز أن يكون لحق الزوج فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولدها من غيرها.ولا على خدمة فيما يختص به.

ولا يجوز أن يكون لحق الوالد،فإن ذلك لو كان له،للزمها بعد الفرقة.

ولا يجوز أن يكون لهما،لأن مالا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض،ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به.

3) ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة(
).
4) ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب؛فكذلك الرضاع(
).
وقال القاضي أبو يعلى:وهذا الأمر انصرف إلى الآباء لأن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات؛بدليل قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ، وقوله: ( (((((((((((( ((((((((((( ( ،فلو كان متحتما على الوالدة لم يكن عليه أجرة(
).

واستدل أصحاب القول الثاني:

1) بقوله تعالى:(والوالدات يرضعن..(،وهذا أمر يقتضي الوجوب ،وما وجب صح فيه الإجبار(
).

وأما دليل القول الثالث:

فقال ابن القاسم: سألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ولدها؟ فقال: نعم على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك.

قال: فقلت لمالك:ومتى لا تكلف ذلك؟ فقال: المرأة ذات الشرف واليسار الكثير؛التي ليس مثلها ترضـع وتعالج الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن كـان 
لهــــــا لبـــــــن.

قال: فقلنا له:إن كانت الأم لا تقدر على لبن،وهي ممن ترضع لو كان لها لبن لأنها ليست في الموضع التي ذكرت في الشرف؛ على من ترى رضاع الصبي؟

فقال: على الأب،وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع به درُّها،فالرضاع على الأب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي قليلا ولا كثيرا،وإن كان لها لبن وهي من غير ذوات الشرف،فإن عليها رضاع ابنها(
).

وقال أيضا: عليها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها، فلا أرى أن تكلف ذلك،وأرى رضاعه على أبيه. 

قال: وإن مرضت أو انقطع درُّها فلم تقدر على الرضاع،وهي ممن ترضع؛كذلك أيضا على أبيه يغرم أجر رضاعه.

قال مالك: وإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها،وكان رضاعه على أبيه(
).

وقال في الفواكه الدواني(
):فعالية القدر مستثناة من عموم:(الوالدات)في الآية على مذهب الإمام مالك (.

واستثني ذلك لأصل من أصول الفقه،وهو العمل بالمصلحة.

ولأن العرف عدم تكليفها بذلك،وهو كالشرط؛فإن رضيت بالإرضاع فلها الأجر على الأب كما قال اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام وهو المذهب.

ومحل سقوط الرضاع عن عالية القدر كون الأب أو الولد غنيا مع وجود مـــــن يرضعـــــــه غيــــر أمـــه،وقبولـه إياها،
وإلا لزمها الإرضاع(
).

رد الجمهور على من أوجب الرضاع على الأم بموجب الآية:

قال الجمهور: والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر(
).

قال شيخ الإسلام(
):وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه،لأن قوله تعالى:(يرضعن(خبر في معنى الأمر.

والقرآن أيضا؛دل على أن للابن على الأم الفعل،وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها؛تعين عليها،وهي تستحق الأجرة،والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها(
).

أما قول المالكية فهو من القوة بمكان،وذلك لأن الدليل الذي وجهوه على الجمهور له أصالة شرعية ووضع اعتباري قوي،يتمثل في خصوصية العرف وتخصيصه لعمومات الشرع،وهذا مسلك قوي إذا سلم للخصم.

وهم قد ذكروا أن العرف السائد وقتئذ:أن بنات الخلفاء وذوات الشرف من الأسر العالية القدر كن لا يرضعن لما علم من أن الرضاع فيه انقطاع الأم للولد وانصراف عن الزوج،ومن ثم بات عرفا معمولا به،وصار قضية معروفة:أن الأم من أولئك والزوجة من تينك القبيلتين يُستأجر لابنها من يرضعه،وتتفرغ هي لاستمتاع زوجها بها.

ولا يكاد يكون ذلك حادثة لبعض الأشخاص؛بل هـو معهود مـن وقت 
الإمام مالك-رحمه الله-وأقر القاضي أبو بكر بوجوده أيضا في زمنه.

فمن العار أن يأتي من يصف التفريق الذي انتهجه أصحاب الإمام مالك،ويقول: فلا وجه له وذلك لأن أحكام الله لا تختلف باختلاف الأشخاص فالحكم واحد للشريف والدنيء لا فرق بينهما إلا بالتقوى(
).

فأقول: مهلا عليك يا أخت الإسلام! فقول مالك يحتاج إلى شـيء مـن 
التثبت والتمعن،ولو أنه كان منك ذلك لحصل لك يقينا؛إذ إن التفريق إنما نشأ من أجل الحال؛لا من أجل الشخص،وذلك أن العرف الذي كان سائدا وقتذاك-كما سبق- هو هذا الأمر الذي ذكرنا.

وعلى كل حال: فتأثير العرف في الحكم الشرعي مسألة معروفة، ومقررة في كتب الأصول(
).

[28] المسألة السادسة والعشرون: الفرض قبل الفطام،هل هو واجب أو مستحب؟

قال القاضي- قدس الله روحه-:هذا الفرض قبل الفطام؛مما اختلف فيه العلماء؛فمنهم من رآه مستحبا،لأنه داخل في حكم الآية،ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته،وعرض من مؤنته،وبه أقول،ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة،وبحاله عند الفطام(
).

                              التعليق والإيضاح

يأتي الفطام في اللغة(
) بمعنى القطع،يقال: فطم العود يفطمه فطما وفطاما،وفطمت الأم ولدها فطما؛فصلته عن رضاعها؛فهو فطيم ومفطوم،والأنثى فطيم وفطيمة؛وكل دابة تفطم.

وفي الشرع: فطام الصبي: فصاله عن أمه(
).

وهذا الفرض سبق إليه عمر ( إبان خلافته الراشدة الباهرة جدد الله للأمة مجدها،وهي أولية -بلا شك-جديرة بالوقوف عندها،لنعرف ملابساتها التي أدت بالفاروق إلى اتخاذ قراره بالفرض لكل مولود في الإسلام من أول يوم ولد فيه؛وهي في ذات الوقت مفخرة من مفاخر تاريخنا المجيد؛المليء بالدروس والعبر التي لو تأملها المسلمون وراجعوها لاتخذوها نبراسا يضيء لهم الطريق ليسيروا على هدى،ويستعيدوا مجدهم الغابر الذي بناه أسلافنا ابتداء بمحمد بن عبد الله-صلوات الله وسلامه عليه-وخلفائه الراشدين وصحابته الميامين،وساهم في بنائه من جاء بعدهم ممن سار على نهجهم؛حتى استلمه أشباه الرجال؛فأضاعوه فكانوا 
شر خلف لخير سلف؟!

هذه الأولية مثال رائع من الأمثلة الكثيرة في سياسة الفاروق العادلة،ومن خلالها سنرى مدى إحاطة عمر المباشرة لشؤون رعيته وكيف كان اتخاذ هذا القرار.

والفاروق قبل ذلك كان يفرض لكل من بلغ سن الفطام(
)،فكان الآباء يتشوقون ليوم فطام أبنائهم؛إذ يذهبون بهم إلى صاحب الديوان فيسجل أسماءهم وعطاءهم السنوي،ولعل بعض الناس كانوا يتعجلون فطام أبنائهم من أجل العطاء فيضرون بالأبناء،ويستفيدون العطاء،وما كان عمر يعلم ذلك،ولعل هذه الظاهرة لم تكن قد انتشرت،فإن مثل هذا لا يخفى عليه(
).

وذات ليلة قدمت رفقة من التجار بقافلة تجارية،فنزلوا المصلى،ولما عرف عنهم عمر خاف عليهم السرق،فذهب إلى عبد الرحمن بن عوف،وأمره أن يقوم على بضاعة هؤلاء حتى يصبح الصباح ،وفي ذات ليلة -وهو كعادته-يجوب طرائق المدينة سمع امرأة تكره ولدها على الفطام وهو يبكي،فسألها عنه؟فقالت:إن عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم،فأنا أكرهه على الفطام حتى يفرض له،فقال يا ويل عمركم احتقب من وزر وهو لا يعلم،ثم أمر عمـــــر مناديـــــــه،فنـــــــادى:"ألا تعجلـــــوا أولادكـــــم بالفطــــــــام فإنـــــــا نفــــرض لكــــــــل مولــــــــود في الإســـــــــــلام "(
).

فأصبح كل مولود في الإسلام يتعين له عطاؤه السنـوي،قـال أبو يوسف(
):"وكان للمنفوس أي المولود إذا طرحته أمه مائة درهم،فإذا ترعرع بلغ مائتين،فإذا بلغ زاده".

وهذا بعد اتخاذه قرار العطاء لكل مولود في الإسلام،فكلام أبي يوسف هذا عن رأي عمر الأخير الذي استقر عليه،ولم يتعرض أبو يوسف للرأي الأول،وهو الفرض للمولود بعد فطامه،فعمل الفاروق الذي استمر عليه حتى توفي(،وأخذ به من بعده،هو الفرض لكل مولود في الإسلام(
).

وفي المدونة:أيعطى المنفوس من هذا المال؟

قال: نعم،قد أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي،فقال لأهله:ما لكم لا ترضعونه؟

فقال أهله: إن عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس حتى يفطم،وإنا فطمناه(
).

قال: فولى عمر،وهو يقول: كدت والذي نفسي بيده أن أقتله،ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم.

قلت:فإن كان هذا المنفوس والده غنيا،أليس يبدأ بكل منفوس والده فقير في قول مالك؟

قال: نعم في رأيي(
).

وقال الشافعي:واختلف أصحابنا في إعطاء من دون البالغين من الذرية وإعطاء النساء من الفيء(
)؛فمنهم من قال:يعطون من الفيء،ومنهم من قال:إذا كان أصل المال غنيمة وفيئا وصدقة؛فالفيء لمن قاتل عليه،أو من سوي معهم في الخمس،والصدقة لمن لا يقاتل من ذرية ونساء(
).

وجاء في الفتاوى الكبرى:باب قسمة الفيء ولا حق للرافضة في الفيء..ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد.

وللإمام أن يخص من أموال الفيء كل طائفة بصنف،وكذلك في المغانم على الصحيح،وليس للسلطان إطلاق الفيء دائما،ويجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة على الصحيح(
).

وظاهر كلام أحمد والخرقي:أن سائر الناس لهم حق في الفيء غنيهم وفقيرهم،ذكر أحمد الفيء،فقال:فيه حق لكل المسلمين،وهو بين الغني والفقير،وقال عمر(:ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب؛إلا العبيد،فليس لهم فيه شيء،وقرأ عمر: ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( حتى بلغ ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (
)ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة،ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها،لم يعرق فيها جبينه.

ولأنه مال مخموس،فلم يختص به من فيه منفعة؛كأربعة أخماس الغنيمة.

وذكر القاضي أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور،وجند المسلمين ومن يقوم بمصالحهم،لأن ذلك كان للنبي ( في حياته لحصول النصرة والمصلحة به،فلما مات صار للجند؛ومن يحتاج إليه من المسلمون فصار ذلك لهم 
دون غيرهم،وأما الأعراب ونحوهم ممن لا يعد نفسه للجهاد؛فلا حق لهم فيــــه.

..وسياق كلامه يدل على أنه ليس مختصا بالجند وإنما هو مصروف في مصالح المسلمين،لكن يبدأ بجند المسلمين،لأنهم أهل المصالح؛لكونهم يحفظون المسلمين(
).

وعن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى علي ففرض لها في العطاء وهي صغيرة،وقال علي:ما الصبي الذي أكل الطعام،وعض الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي(
).

وعن رجل من خثعم قال: ولد لي مولود فأتيت عليا،فأثبته في مائة(
).

وروى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد،فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل،وقسطي زيت.

زاد غيره،وقال: إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا،فدعا عليه(
).

قال أبو الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر ( في أمة محمد ((
).

ويظهر من هذا كله أن الأمر جار على الاستحباب،وصائر إلى رأي الإمام وما يرى فيه من المصلحة،وقد تقتضي المصلحة أحيانا وجوب ذلك.

وهذا العمل لا يوجد له نظير في التاريخ البشري كله قديما وحديثا،فإننا إذا نظرنا اليوم إلى أغنى دول العالم لا نجد فيها هذا الضمـان،وهـذه الرعاية،فلنـا 
إذن أن نفخر بتاريخنا المجيد ونباهي به الأمم.

ونحاول الرجوع إليه ولا نقف عند الكتابة والفخر والمباهاة(
).
والراجح من الأقوال:أن ذلك مرجعه إلى الحاكم،ويجب أن تراعى فيه المصلحة.
[29] المسألة السابعة والعشرون:في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الأم. 

قال القاضي-قدس الله روحه-:هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الوالد دون الأم خلافا لمحمد بن المواز(
)؛إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث،وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات،ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب،وفي البخاري عن النبي ( :تقول لك المرأة انفق علي وإلا طلقني،ويقول العبد: أنفق علي واستعملني،ويقول لك ابنك:أنفق علي إلى من تكلني؟فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة،والحمد لله(
).

                           التعليق والإيضاح

سبق وأن ذكرنا شيئا من معاني النفقة وما المقصود بها(
).

ولما كانت مسألة النفقة على الأولاد ذات صلة بمسألة الرضاع؛إذ الكل يصب في نفق واحد ألا وهو القيام على الولد في مراحله كلها؛طرد ذلك القاضي رحمه الله بجزئية مهمة لا يستقيم ذكر الأحكام الواردة في هذه الآية الكريمة إلا بها؛مما يدل ذلك على قيام هذه الشريعة بحقوق الأفراد منذ النشأة وحتى سن الكبر،ومما يدل أيضا على تمشي المصنف رحمه الله مع مجريات أحداث الآيات والسور بقدر يجعلنا نقول:إن المؤلف لم تنفك عنه شاردة ولا واردة إلا اقتنصها، ولم يغب عنه قمر ليلة ولا شمس يوم إلا وبنات الأفكار قد تولدت من جواهر مكنونه،وتلاد طرائفه وعميق تحريره،شأنه في ذلك كله أن يورد المعنى خالصا سائغا للشاربين.

وإذا كنا قد بينا أن رضاع الولد إنما يجب على الأم،فهل موجب ذلك هـو 
نفس موجب النفقة عليها أو إنما تجب النفقة على غيرها دونها؟

يقول الحنفية(
): إن النفقة إنما تجب بحسب أمور واعتبارات حددوها في الآتي:

قالوا: إن الأب إما أن يكون غنيا أو فقيرا،والأولاد إما أن يكونوا صغارا أو كبارا،فالأقسام على هذا أربعة:

الأول: أن يكون الأب غنيا والأولاد كبارا؛فإما إناثا أو ذكورا،فالإناث عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن لهن مال،وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة؛وإن كان لهن قدرة،وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب.

والذكور إما عاجزون عن الكسب لزمانة أو عمى أو شلل أو ذهاب عقل،فعليه نفقتهم،وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا لا يهتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم.

فالحكم في هذا كله أن النفقة على الآباء إن كانوا صغارا –أقصد الأولاد-أما الكبار فعلى الظاهر وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم.

الثاني: أن يكون الأب غنيا وهو صغار،فإما أن يكون لهم مال أو لا؟

فإن لم يكن فعليه نفقتهم إل أن يبلغ الذكر حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم،فإذا كان هذا كان للأب أن يؤاجره وينفق عليه من أجرته،وليس له في الأنثى ذلك.

وإن كان لهم مال فإما حاضر أو غائب؛فإن كان حاضرا فنفقتهم في مالهم 
لا يجب على الأب شيء منها،وإن كان غائبا وجبت على الأب.

الثالث:أن يكون الأب فقيرا،فإن كانوا أغنياء وكبارا قادرين فلا إشكال أن نفقته هو عليهم،وإن كانوا صغارا أغنياء فكذلك أيضا.

الرابع: أن يكونوا فقراء وهم صغار أو كبار عاجزون والأب أيضا عاجز عن الكسب.

فالخصاف قال: يتكفف الناس وينفق عليهم.

وقيل: نفقتهم في بيت المال وإن كان قادرا على الكسب اكتسب،فإن امتنع عن الكسب حبس بخلاف سائر الديون.

فإن كان له أم موسرة فنفقته عليها،وإن كان له جد وأم موسران فنفقته عليهما على قدر ميراثهما في ظاهر المذهب.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها على الجد وحده لجعله كالأب(
).

قال في البدائع(
):ولو كان للصغير أبوان فنفقته على الأب لا على الأم بالإجماع.

ولا يشارك الأب في نفقة ولده احد،لأن الله تعالى خص الأب تسميته بكونه مولودا له،وأضاف الولد إليه بلام الملك،وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه بقوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((
) أي رزق الوالدات المرضعات،سمى الأم والدة والأب مولودا له،وقال(: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)خص سبحانه وتعالى الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق،وكذا أوجب في الآيتين كل 
نفقة الرضاع على الأب لولده الصغير وليس وراء الكل شيء.

ولأن الله ( لما جعل كل النفقة على الأب بقوله:(وعلى المولود له رزقهن(تعذر إيجابها على الأم حال قيام الأب فيحمل على حال عدمه،ليكون عملا بالنص من كل وجه في الحالين.

ولو كان الأب معسرا غير عاجز عن الكسب،والأم موسرة فالنفقة على الأب،لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر،لأنها تصير دينا في ذمته إذا أنفقت بأمر القاضي،ولو كان للصغير أب وأم أم،فالنفقة على الأب،والحضانة على الجدة،لأن الأم لما لم تشارك الأب في نفقة ولده الصغير مع قربها فالجدة مع بعدها أولى.

هذا إذا كان الولد صغيرا فقيرا؛وله أبوان موسران.

فأما إذا كان كبيرا وهو ذكر فقير عاجز عن الكسب،فقد ذكر في كتاب النكاح أن نفقته أيضا على الأب خاصة.

وذكر الخصاف(
) أنه على الأب والأم أثلاثا؛ثلثاها على الأب وثلثها على الأم.

وجه ما ذكره الخصاف:أن الأب إنما خص بإيجاب النفقة عليه لابنه الصغير؛لاختصاصه بالولاية،وقد زالت ولايته بالبلوغ فيزول الاختصاص،فتجب عليهما على قدر ميراثهما.

ووجه رواية كتاب النكاح:أن تخصيص الأب بالإيجاب حال الصغر لاختصاصه بتسميته بكونه مولودا له،وهذا ثابت بعد الكبر،فيختص بنفقته كالصغير،واعتبار الولاية والإرث في هذه النفقة غير سديد،لأنها تجب مع اختلاف الدين ولا ولاية ولا وارث عند اختلاف الدين.

وقال المالكية:لا يجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء،فينفق الرجل على الذكر من بنيه إذا لم يكن له مال حتى يبلغ مبلغ الرجال،وينفق على الأنثى حتى يدخل بها زوجها أو تكون معنسة جدا،فإذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية زوجها سقطت النفقة عن أبيها،فإذا بلغ الغلام صحيحا ثم زمن لم تعد النفقة على أبويه عند مالك،وكذلك الجارية لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها؛لم تعد نفقتها على أبيها.

وقال عبد الملك(
): إن بلغ الغلام مجنونا أو زمنا لم تسقط نفقته عن أبيه ببلوغه(
).

قلت: وهذا أوجه وأقوى.

ونفقة الآباء والأبنـاء تجب باليسر وتسقط بالعسر،ولا تثبت دينا في الذمة...ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم ولا على بني البنين ولا على بني البنات(
).

وقال القاضي عبد الوهاب(
):تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرا، لقوله تعالى:(فــإن أرضعـــن لكـم فآتوهــن أجورهن((
)،وقوله: ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
)،وقوله ( :« تقول امرأتك:أنفق علي أو طلقني،ويقول عبدك أنفق علي أوبعني،ويقول ولدك:إلى من تكلني»(
).

فبين أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكر،وأنه يحتج بما ذكره،ولا خلاف في ذلك.

وإنما شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسب والتحيل لقوتهم،وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان لهم مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم،فإذا بلغوا نظر:

فإن كان سليما صحيحا سقطت النفقة عن الغلام،وإن بلغ مجنونا أو زمنا فالنفقة لازمة للأب عليه،لأن ذلك يمنع التكسب ويحول دون التطلب،فإن صح الزمن(
) واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود إن عاد ذلك به،لأن نفقته تجب باستصحاب الوجوب بالصغر دون الابتداء.

وأما البنت فالنفقة تلزم الأب عليها إلى أن تبلغ ويدخل بها زوجها،لأن أمرهن آكد من الذكور،لأنهن لا يقدرن على التكسب إلا إذا تزوجن؛فإذا تزوجت الابنة ولزم الزوج نفقتها ثم عادت إلى الأب لا يلزمه الإنفاق بعــد سقوطه عنه.

ولا يلزم الأم النفقة على ولدها(
) لا في حياة الأب ولا بعد موته،لا في يسره ولا في عسره،لأن كل من لا يلزمها إرضاعه في بعض الأحوال إلا بعوض لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية.

ولأن الإنفاق إذا وجب على شخص لم ينتقل إلى غيره،وكذلك إذا حال دونه حائل لا ترجع النفقة عليه،ونفقة هذا الولد كانت لازمة للأب،فإذا فقد الأب أو أعسر لم يلزم غيره كما لا يلزم سائر الأقارب(
).

وقال الشافعي(:في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه(
).

وجملة ذلك أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده،والأصل فيه: ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
)فمنع الله من قتل الأولاد خشية الإملاق؛وهو الفقر،فلـولا أن نفقة الأولاد عليهم لما خافوا الفقر.

ولقوله تعالى:(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن((
)فأوجب أجرة الرضاع على الأب،فدل على أن نفقته تجب عليه(
).

وروى أبو هريرة(
):أن النبي ( أتاه رجل،فقال: يا رسول الله! عندي دينار؟فقال: أنفقه على نفسك،فقال:عندي آخر؟فقال: أنفقه على ولدك"(
).

وروي أن هندا قالت: يا رسول الله!: إن أبا سفيان رجل شحيح،وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا ولا يعلم..فهل علي في ذلك شيء؟ فقال رسول الله(:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(
)(
).

ولأن الولد بعض من الأب،فكما يلزمه أن ينفق على نفسه،فكذلك يلزمه أن ينفق على ولده.

فإن لم يكن هناك أب أو كان ولكنه معسر،وهناك جد موسر وجبت عليه نفقة ولد الولد وإن سفل،وذلك لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة،فأوجبت النفقة كالأبوة،وعكسه الأخوة. 

وإن لم يكن هناك أحد من الأجداد من قبل الأب،وجبت النفقة على الأم،لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة،فأوجبت النفقة كالأبوة(
)(
).

وقال الحنابلــــة:ومـــــن كـــــان لــــه أب 
مـــن أهل الإنفاق،لم تجب نفقته على سـواه،لأن الله تعالى قال:(فإن أرضعن لكم(،وقال:(وعلى المولود له رزقهن(،وقال النــبي ( لهند:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعـروف»(
)،فجعل النفقة على أبيهم دونها،ولا خلاف في هذا نعلمه.

وإذا ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب،لأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب.

ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق،فأشبهت الأب.

فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر،لأن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب(
).

حاصل ما تقدم:
1. أن النفقة للولد تجب على الأب إذا كان من أهل الإنفاق بإجماع أهــل 
العلم.
قال ابن المنذر(
):أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم،ولأن ولد الإنسان بعضه،وهو بعض والده،فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله(
).

2. إذا أعسر الأب،أو لم يكن..فإن النفقة تجب على الأم،وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال مالك: لا تجب النفقة على أحد غير الأب.

3. إذا أنفقت الأم على ولدها،فهل ترجع بذلك على الأب إذا أيسر؟ فقـال الحنفية:ترجـع بـه علــى الأب إن أيسر(
).

وقال الشافعية والحنابلة: لا ترجع بها على الأب،لأن النفقة إذا وجبت على الجد؛وولادته من طريق الظاهر فلأن تجب على الأم وولادتها من طريق القطع أولى،فلم ترجع.

ولأن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب(
).

والراجح ما ذهب إليه القاضي،وهو قول الجمهور: أن النفقة واجبة على الأب إذا كان موسرا،فإذا أصابه العجز والعوز،وكانت الأم موسرة؛وجبت عليها النفقة،ولم ترجع بها عليه(
).

� - سورة الطلاق،الآية: 1.


� - هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها،صحابية جليلة صالحة من أزواج النبي ( ،ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي،فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة،فمات عنها فخطبها رسول الله ( إلى أبيها؛فزوجه إياها واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي ( إلى أن توفيت بها سنة:45هـ ، روى لها البخاري ومسلم في الصحيحين 60 حديثا .


ينظر في ترجمتها:[ الإصابة 4/73 ، وأسد الغابة 5/5 ، والأعلام 2/92 ].


� - الحديث جاء عن عدة من الصحابة:


الأول: عن عمر بن الخطاب(:" أن رسول الله( طلق حفصة ثم راجعها".


أخرجه أبو داود[(2/285)برقم:2283]،وابن ماجه[(1/650)برقم:2016]، وابن حبان[(10/100)برقم :42 75]،والحاكم في المستدرك[(2/215)برقم:2797]وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي،والبيهقي في السنن[(7/321)برقم:14669]وابن سعد في الطبقات(8/84)،والبزار في مسنده [(1/294)برقم :189]،وقال:وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا سلمة ولا عن سلمة إلا صالح بن صالح،وعبد بن حميد [(1/45)برقم43]،وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني [(5/408)برقم :3050]،وأبو يعلى في مسنده [(1/160)برقم :173]،كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر به.


قال الحافظ في الفتح(9/286) –متكلما عن إسناد ابن سعد- إسناده حسن.


وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روض الطالب(3/214):رواه أبو داود بإسناد حسن.وانظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية له(4/246).


وله شاهد عن أنس-وهو الثاني-:"أن النبي( طلق حفصة ثم راجعها".


أخرجه ابن سعد في الطبقات(8/84)،والبيهقي[(7/367)برقم:14930]،وسعيد بن منصور في السنن [(2/115) برقم:2158]والدارمي(2/214)،وقال:كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث،وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد،وأبو يعلى في مسنده[(6/436)برقم :3815] ،وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة (6/28) ، وقال:روى قتادة عن أنس نحوه،إسناده صحيح،والهيثمي في زوائده [(2/915)برقم: 1002]كلهم من طريق حميد عن أنس به.


وأخرجه الحاكم في المستدرك[(4/17)برقم:6754] من طريق ثابت عن أنس.


الثالث:عن ابن عمر:أن النبي( كان طلق حفصة ثم راجعها.


أخرجه النسائي في الكبرى[(3/403) برقم:5755]،والصغرى[(6/213)برقم:3560]عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عنه به.


الرابع:عن عاصم بن عمر:"أن رسول الله( طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم راجعها".                        


 أخرجه أحمد في المسند(3/478)،والطبراني[(17/176)برقم:466]،من طريق سهل بن حنيف عن عاصم به.      الخامس: عن عقبة بن عامر الجهني:أن النبي( لما طلق حفصة،فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه،فقال: ما يعبأ الله بك يا بن الخطاب بعد هذا، فنزل جبريل( فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر.


أخرجه الطبراني[(17/291)برقم:804]و[(23/188)برقم:307] والقزويني في التدوين(3/168)من طريق عمرو ابن صالح الحضرمي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة به.


قال الهيثمي في المجمع(9/244): رواه الطبراني: وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه،وبقية رجاله ثقات.


السادس:-وهو تابعي على الصحيح-:عن قيس بن زيد:"أن النبي( طلق حفصة فجاء خالاها؛قدامة وعثمان بنا مظعون، فبكت وقالت: أما والله ما طلقني عن شبع،فجاء رسول الله( فتجلببت،فقال:إن جبريل قال لي:راجع حفصة فإنها صوامة قوامة،وإنها زوجتك في الجنة".


أخرجه ابن سعد (8/84)، والطبراني[(18/365)برقم:934]، والحاكم[(4/16)برقم:6753]،والهيثمي في زوائده [(2/914)برقم:1000] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن قيس به.


قال في الإصابة(5/559): قيس بن زيد تابعي صغير..وذكره أبو حاتم وغيره في التابعين،وقال: أبوه مجهول،وذكره أبو الفتح الأزدي في الضعفاء،وذكر حديثه..ثم قال:وأخرجه ابن أبي خيثمة في ترجمة حفصة من هذا الوجه،وكذلك الحاكم في المستدرك،وفي سياق المتن وهم آخر،لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي (حفصة،لأنه مات قبل أحد بلا خلاف،وزوج حفصة قبل النبي ( مات بأحد فتزوجها النبي ( بعد أحد بلا خلاف.


وقال أبو حاتم أيضا: قيس بن زيد هو الذي روى عن شريح القاضي؛يريد ما رواه صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصريين،وهو شريح عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي ( .اهـ


وقال في الفتح(9/286):وقيس مختلف في صحبته .اهـ وذكره صاحب تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (1/163)،وقال: قال أبو حاتم: لا أذكر له صحبة.اهـ وانظر: عون المعبود(6/269).


قال في المجمع(9/245):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.


السابع: عن ابن أبي مليكة: أن النبي ( طلق حفصة فجزع عمر وهلع،وقال: لو كان لله في آل عمر حاجة ما طلق رسول الله ( حفصة،فلما خرج رسول الله ( للصلاة أذن بلال ثم أقام الصلاة، فلما قام رسول الله ( في القبلة،رجع حتى أتى بيت حفصة،فقال: إن جبريل عرض لي في القبلة،فقال:راجع حفصة فإنها صؤوم قؤوم،وإنها زوجتك في الجنة،ثم ذهب.


أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي( (1/40).


� -هو: أبو عبد الرّحمن؛ عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدويّ القرشيّ المكّيّ، ثم المدنيّ، الإمام القدوة، أسلم وهو صغير، أوّل غزواته الخندق، وشهد بيعة الرّضوان، روى كثيراً عن النّبيّ (، كان شديد التّمسّك بالسّنة حتى لُقّب بالأثري، توفي بمكّة سنة: (73هـ)، وقيل: (74هـ) ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ.


ينظر في ترجمته:[حلية الأولياء (1/292)، والاستيعاب (3/80)، وأسد الغابة (3/235)، وسير أعلام النّبلاء (3/203)، والإصابة (4/155)].


� -هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد –بالتصغير- بن سعد بن سهم السهمي،أبو محمد وقيل:أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة،وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة سنة:65هـ على الأصح بالطائف على الراجح.


ينظر في ترجمته:[ الاستيعاب 1/293 ،تقريب التهذيب 1/315 ،تذكرة الحفاظ 1/41 ].


� - لم أجد ترجمته بهذا الاسم،ولعلها مصحفة من عتبة بن غزوان.وانظر:تفسير القرطبي(18/132).


وعتبة-بفتح المعجمة وسكون الزاي- ستأتي ترجمته.


� -هو الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف،من سادات قريش،مات هو وأبو سفيان بن الحارث أخوه سنة: ثلاثين بالمدينة.


ينظر في ترجمته:[مشاهير علماء الأمصار 1/14 ].


� -هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية أخو خالد بن سعيد وأبان بن سعيد،من أهل السوابق في الإسلام وأولي الفضل في الدين،قُتِل عمرو بأجنادين غازيا في خلافة عمر بن الخطاب ( .


ينظر في ترجمته:[مشاهير علماء الأمصار 1/20 ،الإصابة في تمييز الصحابة 4/637 ].


� -أحكام القرآن م(4/244).


� -قال ابن عاشور في التحرير والتنوير(28/294):وظاهر كلمة(إذا) أنها للمستقبل، وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنها شرع مبتدأ.


� -سبقت ترجمته.


� -[(1/650)برقم:2016]


� -سبقت ترجمته.


� -سبقت ترجمته.


� -انظر: تفسير الطبري(28/132).


� -سورة الطلاق،الآية:1.


� -سبقت ترجمته.


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(5/2011)برقم:4953]،ومسلم[(2/1093)برقم:1471]من حديث ابن عمر(.


� - هو عتبة بن غزوان بن جابر السلمي كنيته أبو عبد الله صحابي جليل،بعثه سعد بن أبى وقاص إلى موضع البصرة اليوم؛فأقام بها وبصر البصرة،وبنى مسجدها بقصب واستوطنها،واختط الصحابة بها الخطط،ومات في طريق مكة سنة سبع عشرة.


ينظر في ترجمته:[ مشاهير علماء الأمصار 1/37 ،تقريب التهذيب 1/381 ].


� -الجامع لأحكام القرآن(18/148).


� -سبقت ترجمته.


� -زاد المسير(8/278).وانظر: تفسير البغوي(4/355)،وتفسير البيضاوي(5/348)وقال: وقد صح أن ابن عمر ( لما طلق امرأته حائضا؛أمره النبي ( بالرجعة،وهو سبب نزوله.


� -انظر تفسير ابن أبي حاتم(10/3359). 


� -هو أبو عبد الله محمد بن ثواب بن سعيد بن حصن،ويقال:ابن خضر الهَبَّارِيُّ الكوفي،روى عن أسباط بن محمد الوشي وغيره،وعنه:ابن ماجة وغيره.توفي سنة:(260).قال الحافظ في التقريب(5774):صدوق ضعفه مسلمة بلا حجة.انظر :الجرح والتعديل(7/212)،تهذيب الكمال(24/560)،تهذيب التهذيب(9/73).


� -انظر: الدر المنثور(8/189).


� -قال في مجمع الزوائد (9/244): وعن عمار بن ياسر قال:" لما طلق رسول الله حفصة أتاه جبريل( ،فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة،وإنها زوجتك في الجنة".رواه البزار والطبراني إلا أنه قال: "أراد رسول الله أن يطلق حفصة فجاءه جبريل(،فقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة،وإنها زوجتك في الجنة".قال:وفي إسناديهما:الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف،وفي رواية أخرى:"إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر".رواه الطبراني،وفيه:عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.اهـ


� -سبقت ترجمته.


� -تفسير ابن كثير(5/100).


� -تفسير الطبري(28/132).


� -الدر المنثور(8/189).وانظر: روح المعاني(28/132).


� -هو عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف والد ركانة.


 ينظر في ترجمته:[الإصابة في تمييز الصحابة 4/384 ].


� -هي سهيمة بنت عمير المزنية امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبي.


 ينظر في ترجمته:[ الإصابة 7/718 ]. 


� - أخرجه أبو داود (2/259)،وقال:وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي (أصح،لأن ولد الرجل وأهله أعلم به،وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. ، والبيهقي في السنن(7/339)،والحاكم في المستدرك(2/491)وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.قال الذهبي:محمد واه والخبر خطأ،عبد يزيد لم يدرك الإسلام.


وقال القرطبي في المفهم(4/244):وأما حديث أبي ركانة فحديث مضطرب منقطع لا يسند من وجه يحتج به. وانظر: ضعيف سنن أبي داود[(ص:218-219)رقم:480،479].


� -في تفسيره(10/3359).


� -سبقت ترجمتهم.


� - هو محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي الأسدي روي عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم،روى عنه:عطاء،وهو من شيوخه والزهري ويحي بن سعيد الأنصاري وغيرهم،توفي سنة:128هـ .كان من أكمل الناس عقلا وأحفظهم،وقال بن معين والنسائي : ثقة ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا يحتج به،وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث .     


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 9/441 ،وتذكرة الحفاظ  1 /126].


� -الدر المنثور(8/189)،وانظر: لباب النقول (1/215)،وفتح القدير(5/287).


� -أخرجه البخاري[(9/429)رقم:5251]،ومسلم[(2/1093)رقم:1471].


� -انظر:روح المعاني(28/132).


قلت: والصحيح أن هذا قول القاضي أبي بكر ابن العربي دون قوله: وكل ما ذكر من أسباب..."نقله عنه القرطبي في الجامع،فلعل الألوسي-رحمه الله- ظن أنه من قول صاحب الجامع نفسه؛فنسبه إليه.


� -وقد وجدت للدكتور عبد الرزاق مهدي كلاما يوافق ما ترجح لدي،قال في تحقيقه لتفسير البحر المحيط(8/393): الخلاصة: كونه( طلق حفصة صحيح، وأما نزول الآية في ذلك فضعيف.اهـ


� -سورة يونس،الآية:22 .                        


� -سورة المائدة،الآية:90 .                        


� -أحكام القرآن لابن العربي(4/244-245).                        


� -المصدر نفسه.


� -البيت للعرجي،واسمه: عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان(، ويقال: بل قائل ذلك: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،والصحيح الأول لتكاثر نقل هذا البيت عنه،قال ابن عبد البر في التمهيد(23/344):وهو أشعر بني أمية، والعرجي نسبة إلى العرج وهو موضع بالطائف ولد به.انظر:اللسان(3/64)،أخبار مكة(3/151)، سير أعلام النبلاء(5/268)،نزهة الألباب(2/301) ، الإكمال لابن ماكولا(7/67)،معجم البلدان(4/98). 


والنقاخ:الماء البارد العذب الصافي الخالص الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببرده،وقال ثعلب: هو الماء الطيب فقط. والبرد هنا: قال ابن منظور: الريق،وقال غيره: هو النوم.انظر: اللسان(3/65)، زاد المسير(2/420)،وتفسير أبي السعود (1/242) ، وتفسير القرطبي(19/180).


� -قال الصاوي في حاشيته(4/213):أي:أن لفظ النبي أطلق وأريد به أمته مجازا.


� -سورة يونس،الآية: 22 .                        


� -قال محمد الأمين الهرري في حدائقه(29/403):وهذا القول أنسب بالمقام.


� -أي أنه على إضمار قول، بمعنى: يا أيها النبي قل لأمتك:إذا طلقتم.انظر الدر المصون(10/352).


� -قال الشيخ عطية في تكملة الأضواء(8/355): الواقع أن الخطاب الموجه للنبي( على ثلاثة أقسام:


الأول:قد يتوجه الخطاب إليه( ولا يكون داخلا فيه قطعا،وإنما يراد به الأمة بلا خلاف ؛من ذلك قوله تعالى في بر الوالدين:(إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما،واخفض لهما  جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا(،فكل صيغ الخطاب هنا موجهة للنبي(،وهو قطعا ليس مرادا بذلك لعدم وجود الوالدين،ولا أحدهما عند نزولهما كما هو معلوم.                                             


الثاني:أن يكون خاصا به لا يدخل معه غيره قطعا،نحو قوله تعالى:(وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين(.


الثالث:هو الشامل له (ولغيره بدليل هذه الآية.


� -أحكام القرآن(4/1824).وانظر زاد المسير(8/287):قال ابن الجوزي:قال الزجاج:هذا خطاب للنبي      ( والمؤمنون داخلون معه فيه.


� -انظر: أحكام القرآن،لأبي بكر الجصاص(3/677)،قال الغزالي في المستصفى(3/278): قوله تعالى:( يا أيها النبي إذا طلقتم..) عام ،لأن ذكر النبي( جرى في صدر الكلام تشريفا.                       


� -قال الحافظ في الفتح(9/346):أما قوله:(إذا طلقتم النساء) فخطاب للنبي( بلفظ الجمع تعظيما،أو على إرادة ضم أمته إليه،والتقدير: يا أيها النبي وأمته،وقيل: هو على إضمار قل،أي: قل لأمتك،والثاني أليق، فخص النبي( بالنداء لأنه إمام أمته اعتبارا بتقدمه،وعم بالخطاب كما يقال لأمير القوم:يا فلان افعلوا كذا.                        


� -البيت لامرئ القيس، وهو في ديوانه(64)،وانظر:اللسان(9/61)،والخذف بالحصى، قال الجوهري :الرمي به بالأصابع . نجلته،أي: رمت به ودفعته . انظر:اللسان (11/647)،والدر المصون(2/80)و(10/352).


�-الكشاف(6/138) وانظر:مفاتيح الغيب(30/29)،الدر المصون(10/352)،المحرر الوجيز(16/35)،أحكام القرآن للجصاص(3/452)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد(4/310)،روح المعاني(28/128)، معالم التنزيل (8/147)،تفسير القرآن العزيز لابن زمنين(4/401).


� -مفاتيح الغيب(30/29).


� -سورة المائدة، الآية:90 .                        


� -أحكام القرآن لابن العربي(4/245).


� -المصدر السابق.


� -الكشاف(6/138).


� -البحر المحيط(8/393).


� -الدر المصون(10/352).


� -الجامع لأحكام القرآن(9/149).


� -سبقت ترجمته.


� -التحرير والتنوير(28/294).


� -مختصر تفسير ابن كثير(3/398)،وانظر: تفسير ابن كثير(5/100).


� - حدائق الروح والريحان(29/403).


� - هو أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص ،من فقهاء الحنفية سكن بغداد ودرس بها،تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي حسن الكرخي،وتفقه عليه كثيرون انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته ، كان إماما ورحل إليه الطلبة من الآفاق خوطب في أن يلي القضاء فامتنع،وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل،ولد سنة:305هـ،وتوفي سنة:370هـ. 


من تصانيفه: أحكام القرآن ،و شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي ، وشرح مختصر الطحاوية ،و شرح الجامع الصغير .


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضية 1/84  ،والأعلام 1/165 ،والبداية والنهاية 11/256 ،و (( الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص للدكتور عجيل جاسم النشمي )) ].


� - انظر: الفصول في الأصول(1/137).قال في المبسوط(2/46):وقد يكون الخطاب مع رسول الله( ولا يختص هو به، كما في قوله تعالى:( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء..( .اهـ


 وقال: بدر الدين الزركشي في البحر المحيط (4/256):فإن ضمير الجمع في قوله:( طلقتم، وطلقوهن) قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة معه بالحكم،وأنه خص بالخطاب لكونه متبوعهم،ولولا فهم عمومها للأمة لما افتتح بها.


� -سورة الطلاق،الآية:1 .


� -سورة الفجر،الآية:24 .


� - الأصل في اللام أنها تجيء للإضافة،وقد تأتي لمعان أخر منها:


لبيان السبب والعلة،كقوله تعالى:(إنما نطعمكم لوجه الله(.


أو بمعنى عند،كقوله تعالى:(أقم الصلاة لدلوك الشمس(أي:عنده.


أو بمنزلة(في)،كقوله تعالى:(أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر(أي:في أول الحشر.


راجع- غير مأمور- :شرح ابن عقيل (2/552)، اللباب في علوم الكتاب(19/147)،التفسير الكبير(30/28).


� - قال الشافعي في الأم(8/322):وقرأ ابن عمر:(فطلقوهن لقبل عدتهن)،وهو:أن يطلقها طاهرا،لأنها حينئذ تستقبل عدتها،ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا من بعد الحيض. 


� - سورة الفجر، الآية: 24 .


� - أحكام القرآن(4/245).


� - قال في المصباح المنير( ع د ة ): قال النحاة: اللام بمعنى في،أي: في عدتهن،ومثله قوله تعالى:( ولم يجعل له عوجا( أي:لم يجعل فيه ملتبسا.. وهو مثل قولهم: لست بقين،أي: في أول ست بقين.


� - قال أبو بكر الجصاص(1/505):وقال بعض المخالفين ممن صنف في أحكام القرآن: قوله تعالى:( فطلقوهن لعدتهن( معناه: في عدتهن،كما يقول الرجل: كتب لغرة الشهر،معناه: في هذا الوقت، وهذا غلط،لأن (في) هي ظرف،واللام وإن كانت متصرفة على معان فليس في أقسامها التي تتصرف عليها وتحتملها كونها ظرفا.


والمعاني التي تنقسم إليها لام الإضافة خمسة:


منها: لام الملك كقولك: له مال،ولام الفعل،كقولك: له كلام وله حركة،ولام العلة،كقولك:قم لأن زيدا جاءه،ولام النسبة،كقولك:له أب وله أخ،ولام الاختصاص،كقولك:له علم وله إرادة،ولام الاستغاثة،كقولك:يا لبكر ويا لدارم،ولام كي،وهو قوله تعالى:( وليرضوه وليقترفوا(،ولام العاقبة،كقوله تعالى:( ليكون لهم عدوا وحزنا(،فهذه المعاني التي تنقسم إليها هذه اللام،ليس فيها شيء منها ما ذكره هذا القائل،وهو مع ذلك ظاهر الفساد،لأنه إذا كان قوله تعالى:(فطلقوهن لعدتهن) معناه: في عدتهن،فينبغي أن تكون العدة موجودة حتى يطلقها فيها،كما لو قال قائل: طلقها في شهر رجب،لم يجز له أن يطلقها قبل أن يوجد منه شيء،فبان بذلك فساد قول هذا القائل وتناقضه. 


وقال ابن الهمام في فتح القدير(4/309) – معقبا على من قال بأن معنى اللام(في)-:وهو غير معهود في الاستعمال. 


� - سورة الحشر، الآية:2 .


� - الجامع لأحكام القرآن(9/152).وانظر: اللباب للدمشقي(19/147).


� - في المغني(8/81)،وانظر: البحر الرائق لابن نجيم(4/138).


� - هو موفق الدين،أبو محمد،عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي،الفقيه الحنبلي،كان إماما في عدة فنون خاصة في الفقه والحديث،من مؤلفاته:المغني،والكافي،وروضة الناظر،ولد بجماعيل سنة:541هـ،وتوفي سنة:620هـ.


ينظر في ترجمته:[سير أعلام النبلاء 22/165 ،شذرات الذهب 5/88 ].


� - في المبسوط(6/14).


وهو:محمد بن أحمد بن أبي سهل،أبو بكر السرخسي،من أهل(سرخس)بلدة من خرسان،ويلقب بشمس الأئمة كان إماماً في فقه الحنفية،علامة حجة متكلماً ناظراً أصوليا مجتهدا في المسائل،أخذ عن الحلواني وغيره ،سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء وأملى كثيراً من كتبه على أصحابه،وهو في السجن أملاها من حفظ.توفي سنة:483هـ .


من تصانيفه: المبسوط في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه ،والأصول في أصول الفقه ،وشرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن.


ينظر في ترجمته:[الفوائد البهية ص58؛والجواهر المضيئة2/28؛والأعلام للزركلي6/208].


� - هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد القاضي البيضاوي،الفقيه الأصولي،المتكلم الأديب،من مؤلفاته:منهاج الوصول إلى علم الأصول،أنوار التنزيل في التفسير،توفي سنة:685هـ.


انظر:بغية الوعاة(2/50)،الفتح المبين(2/88).


� - قال في تفسيره(1/514): أي وقت عدتهن،وقال في(5/348): أي في وقتها،وهو الطهر،فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت.اهـ وانظر:أسنى المطالب(1/100). 


� - (4/95).                                                                                                    


وهو سليمان بن خلف بن سعد , أبو الوليد الباجي نسبة إلى مدينه باجه بالأندلس،من كبار المحدثين ومن كبار فقهاء المالكية،رحل إلى المشرق ،ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث،وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس،وشهد له ابن حزم وكان  سببا في إحراق كتب ابن حزم،ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس ، ولد سنة:403هـ،وتوفي سنة:474هـ . 


من تصانيفه:الاستيفاء شرح الموطأ،واختصره في  المنتقى ،ثم اختصر المنتقى في الإيماء، وله شرح على المدونة ،و إحكام الفصول في أحكام الأصول .


ينظر في ترجمته:[ الديباج المذهب ص 122, والأعلام للزركلي 3/186 ].


� - قال الحافظ في الفتح(9/346): (لعدتهن) أي: عند ابتداء شروعهن في العدة ،واللام للتوقيت،كما يقال: لقيته لليلة بقيت من الشهر.


وقال الألوسي في الروح(2/131): واللام للتأقيت والتخصيص بالوقت،فيفيد أن مدخوله وقت لما قبله،كما في قوله تعالى:( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة..( ،وقوله:(وأقم الصلاة لدلوك الشمس( فيفيد: أن العدة وقت للطلاق.وانظر روح المعاني(28/129).


� - سورة الإسراء،الآية:78 .


� - التحرير والتنوير(28/295)وانظر حاشية الصاوي (4/214) .قال نظام الدين القمي في غرائب القرآن (28 /69)  : وهي بمعنى الوقت أي: للوقت الذي يمكنهن الشروع في العدة،وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه.


� - في تفسيره(4/355).


� - (8/288).وانظر: تفسير الثعالبي(4/309)، وأبي السعود(1/225)،(8/260).


� - سبقت ترجمته.


� - في تفسيره(2/1106).


� - روح المعاني(28/129)،وانظر: تفسير الثعالبي(5/443)،البحر المحيط(8/394)،وقال الفخر (30/30) : لعدتهن،أي: لزمان عدتهن،وهو الطهر بإجماع الأمة.


� - قال الثعالبي(4/309): أي لاستقبال عدتهن.اهـ


� - البحر المحيط(8/394).


� - المصدر السابق،وانظر:اللباب(19/147).


� - قال البيضاوي(5/348): ومن عد العدة بالحيض علق اللام بمحذوف،مثل: مستقبلات.


� - الكشاف(6/138)،وانظر:غرائب القرآن للقمي(28/69)،حاشية الصاوي على الجلالين(4/213)،تفسير النسفي(3/541).تفسير أبي السعود(8/260).


� - قال النسفي(4/254):فطلقوهن مستقبلات لعدتهن،وفي قراءة رسول الله( :"في قبل عدتهن"،وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها،فقد طلقت مستقبلة لعدتها.


� - وفي شرح حدود ابن عرفة للرصاع(ص:217):أي مستقبلات لعدتهن.


� - قلت:والذي تعقبه هو أبو حيان في بحره(8/394)،وقد رد عليه غير واحد من أهل العلم.انظر:روح المعاني(28/129).


� - في طلبة الطلبة (ص:52).


وهو عبد الله بن أحمد بن محمود ، أبو البركات حافظ الدين النسفي من كور  أصبهان ،ووفاته فيها ، فقيه حنفي كان إماما كاملا مدققا رأسا في الفقه والأصول ، بارعا في الحديث ومعانيه تفقه على الكردري وخواهر زاده ،عده ابن الكمال باشا من طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف،وعده غيره من المجتهدين في المذهب،توفي سنة:710هـ.


من تصانيفه: كنز الدقائق  متن مشهور في الفقه ، و  الوافي  في الفروع ، و  الكافي في شرح الوافي و  المنار  في أصول الفقه.


 ينظر في ترجمته:[ تاج التراجم،ص 174 ، والجواهر المضية ص 270 ، والأعلام 4/ 192 ].


� - (28/295).


� - روح المعاني(28/129).


وهو محمود بن عبدالله شهاب الدين ، أبو الثناء الحسيني الألوسي،مفسر محدث فقيه أديب لغوي ، شارك في بعض العلوم،من أهل بغداد كان سلفي الاعتقاد مجتهدا، تقلد الإفتاء ببلده سنة 1248 هـ ،عزل فانقطع للعلم،ولد سنة:1217هـ،وتوفي سنة:1270هـ .


من تصانيفه:روح المعاني في تفسير القرآن،والأسئلة الإيرانية .


ينظر في ترجمته:[ معجم المؤلفين 2/175 والأعلام 8/53 ].


� - كالبغوي و ابن الجوزي. وانظر:تفسير الجلالين(1/748).


� - قال ابن العربي في القبس – عن كلمة القروء -(2/756):هي كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالا واحدا،وبه تشاغل الناس قديما وحديثا من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر،وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه:


 أقربها أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرء الوقت،يكفيك هذا فيصلا بين المتشعبين وحسما لداء المختلفين،فإذا أرحت نفسك من هذا،وقلت المعنى:( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات) صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود،فوجب طلب بيان المعدود من غيرها، واختلفنا فيها ولنا أدلة ولهم أدلة.     


� -وهو قول مالك والشافعي[ورواية عن أحمد].انظر: شرح الزركشي(5/536)،المغني(11/199).


� -انظر:أحكام القرآن(1/207).


� - أحكام القرآن لابن العربي(4/245-246).وانظر القبس شرح الموطأ(2/756)،شرح الزرقاني(3/203).


� - ذكر ذلك الشوكاني في النيل(3/74) في معرض حديثه عن ركعتي تحية المسجد في أوقات النهي،وكلامه هذا حري بأن يقال هنا لما علم من توقف بعض العلماء في ذلك؛بل وتردد الإمام أحمد في تعيين أحد الوصفين.والله أعلم.


� - سورة الطلاق،الآية:4 .


� - سورة الأحزاب،الآية:49 .


� - أضواء البيان(1/129).


� - سورة الطلاق،الآية:4 .


� - سورة البقرة،الآية:228 .


� - روى البيهقي(7/418) بسنده عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وغيره: يقال:قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها،وأقرأت:إذا دنا طهرها، وقال أبو عبيد في الغريب(1/280):وهذا مما اختلف فيه أهل العراق وأهل الحجاز ،فقال أهل العراق: إنما هي الحيض،وقال أهل الحجاز:هي الأطهار.


قال ابن الأثير في النهاية(4/32): الأصل في القرء الوقت المعلوم،فلذلك وقع على الضدين،لأن لكل منهما وقتا.


� - أخرجه أبو داود(297)،والترمذي(1/393:برقم:126)،وابن ماجه(625) عن عدي بن ثابت الأنصاري عن أبيه عن جده.


      وبلفظ:"تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل".أخرجه:النسائي في الكبرى(1/184) [كتاب الحيض، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين] من طريق سفيان الثوري،عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن زينب به.


       وأخرجه بلفظ:"تنتظر أيام أقرائها أو أيام حيضها، فتدع الصلاة" أحمد(6/322)،وأبو داود (278) ، والبيهقي(1/76) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة استحيضت فاستفت لها أم سلمة رسول الله ( ،فقال:الحديث.قال الزيلعي(1/202):قال الدارقطني:رواته ثقات.


وأخرجه الطبراني في الصغير(2/149) من طريق يزيد بن هارون عن أيوب أبي العلاء عن عبد الله بن شبرمة عن قمير امرأة مسروق عن عائشة مرفوعا بمثل حديث عدي بن ثابت،وقال: تفرد به يزيد عن أيوب.


 قلت: قال الألباني: حديث صحيح.انظر صحيح سنن النسائي(1/120-121:برقم:359).


� - هو: ميمون بن قيس،الشاعر المشهور،وهذا البيت في ديوانه(91)، وانظر:مجاز القرآن لأبي عبيدة(1/74) ، وتفسير ابن جرير( 2/445) عند قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(،وهو من قصيدة يمدح بها هوذة بن على الحنفي بكثرة غزواته وفضائله.


� - بداية المجتهد(2/105).


� - انظر: التفسير(4/101).


� - قالت عائشة - رضي الله عنها -: هل تدرون ما الأقراء ؟ ،الأقراء: الأطهار.


       أخرجه مالك في الموطأ(2/576-577)[كتاب الطلاق(21)،باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق،وطلاق الحائض:54]،وسعيد بن منصور في سننه(1/293)[كتاب الطلاق:رقم:1231]،وعبد الرزاق في مصنفه(6/319)


      وعن مالك:أخرجه البيهقي(7/415) عن الزهري عن عروة عن عائشة،والشافعي في الأم(6/529) عن مالك به،وفيه قصة،وابن أبي شيبة(4/117)عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة؛فذكره.


      ورواه ابن جرير في تفسيره الآية(228) من سورة البقرة،برقم:(4700 ).


قال الحافظ في البلوغ(بشرح الصنعاني (6/238):أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.


� - قال الزرقاني في شرحه على الموطأ(3/264):واحتجاج القائل بأنها الحيض قال به نحو خمسة عشر من الصحابة، معارض بقول عائشة وغيرها من الصحابة بأنها الأقراء،وعائشة مقدمة في الفقه لاسيما في أقوال النساء.    


� - أخرجه عبد الرزاق (11003-11008) عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر ,وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث،قالوا:إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها،وحلت للأزواج.


     وأخرج نحوه عن زيد وابن عمر: مالك(2/96)،وابن أبي شيبة(5/191)،وابن جرير في التفسير(4702-4725)،والطحاوي في الشرح(3/61)، والبيهقي(7/415).


� - الفقهاء السبعة ، جمعهم الناظم في قوله: 


                        إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر     روايتهم عن العلم ليست بخارجة


                        فقل هم:عبيد الله،عروة، قاسم      سعيد، أبو بكر،سليمان، خارجة


 انظر: إعلام الموقعين(1/123)،وسير أعلام النبلاء(4/438)، والشرح الممتع(1/224).                        


� - انظر: المدونة الكبرى(2/3)، مواهب الجليل للحطاب(5/472)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/791)، بداية المجتهد(2/105).


� - قال الشافعي في الأم(6/529):والأقراء عندنا – والله أعلم – الأطهار.وانظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي(6/234)،العزيز شرح الوجيز للرافعي(9/452)،الحاوي(11/164)،المجموع للنووي(19/288).


� - انظر شرح الزركشي(5/536).   


� -انظر المغني(11/200). 


� -هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء،بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن،من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة،مناقبه جمة،وأمَّره عمر على الكوفة،ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة.


ينظر في ترجمته:[تقريب التهذيب 1/323 ،الإصابة 4/233 ].


� -هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار-بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة- أبو موسى الأشعري صحابي مشهور،أمره عمر ثم عثمان،وهو أحد الحكمين بصفين،مات سنة خمسين،وقيل:بعدها .


ينظر في ترجمته:[الإصابة 7/390 ،تقريب التهذيب 1/318 ].


� - عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني أحد النقباء بدري مشهور،مات بالرملة سنة: أربع وثلاثين؛وله اثنتان وسبعون،وقيل:عاش إلى خلافة معاوية،قال سعيد بن عفير:كان طوله عشرة أشبار.


ينظر في ترجمته:[التقريب 1/292 ،الإصابة 3/624 ].


� - أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف(5/193) وسعيد بن منصور(1223) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول:أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وأبا موسى الأشعري كانوا يقولون – في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين -:أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة،يرثها وترثه ما دامت في العدة. 


� - أخرج ابن جرير(4670) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(،قال: ثلاث حيض. 


� - روى عبد الرزاق(11002) عن مكحول أنه سأل علماء المدينة،فأثبتوا له أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيض. 


� - كعمرو بن دينار.أخرجه عبد الرزاق(10992)،وابن جرير في التفسير(4671) عن ابن جريج،قال: قال عمرو ابن دينار: الأقراء: الحيض عن أصحاب النبي(.     


� - قال الخرقي (شرح الزركشي(5/537): وهو المشهور عن أحمد واختيار أصحابه،وآخر قوليه صريحا.وانظر: المغني(11/199).    


� - قال الجصاص (1/364):قال أصحابنا جميعا:الأقراء:الحيض،وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح. وانظر: بدائع الصنائع(3/306)،الهداية(3/330)، البحر الرائق(3/416)،شرح فتح القدير(3/270).     


� - رجح هذا القول ابن عثيمين،والسعدي،وانتصر له ابن القيم،وإليه مال الشيخ:عطية محمد سالم،وأفتت به اللجنة الدائمة،واختاره الشيخ صالح الفوزان.وانظر:تفسير القرآن( 3/99)،تيسير الكريم المنان(101)وفتاوى السعدي(538)،الدماء في الإسلام(425)،فتاوى اللجنة الدائمة(20/401)،شرح زاد المستقنع(4/146).    


� - قال القرطبي في المفهم(4/229):الأصل في القرء لغة،هو الجمع.. وذلك لأن الدم يجتمع في الرحم في أيام الطهر،ثم يجتمع في الخروج في أيام الحيض. وانظر: فتح الباري(9/590).     


� - الأم للشافعي(6/530)،والحاوي(11/164).     


� - أضواء البيان(1/129)،وشرح الزركشي(5/536)،والمغني(11/199)،والإشراف(2/791).     


� - جاء في صحيح مسلم[(2/1098)رقم:14]قال ابن عمر:وقرأ النبي( :)يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)،قال القرطبي:هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله(غير أنها شاذة عن المصحف،ومنقولة آحادا،فلا تكون قرآنا،لكنها خبر مرفوع إلى النبي(،فهي حجة واضحة بأن الأقراء الأطهار،وهي قراءة ابن عمر وابن عباس،وفي قراءة ابن مسعود(لقبل طهرهن)،قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على التفسير لا التلاوة.انظر المفهم بشرح صحيح مسلم(4/233).   


� - أخرجه البخاري(5332،5251،4908)،ومسلم(10/59)،عن نافع وسالم وطاووس وابن دينار وغيرهم عن ابن عمر(.     


� - الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/792)،والتهذيب(6/234)،والعزيز شرح الوجيز(9/425)،والأم للشافعي(6/530)،والحاوي(11/164)،والمجموع(19/288)،وبداية المجتهد(2/105)،ومواهب الجليل (5/472) ،والمغني (11/199)،وشرح الزركشي(5/536).     


� - انظر: الأحكام لابن العربي(1/185).


� - أحكام القرآن لابن العربي(1/185).وانظر: أضواء البيان(1/135).     


� - أحكام القرآن(1/185).     


� - بدائع الصنائع(3/307).     


� - المصدر السابق، وأضواء البيان(1/130)،وشرح الزركشي(5/538).     


� - البدائع(3/307)،والهداية(3/330)،والبحر الرائق(3/416).     


� - سبق تخريجه.    


� - تفسير القرآن الكريم،لابن عثيمين(3/99).     


� - أخرجه أبو داود[2/257)رقم:2189]،والترمذي[(3/488)رقم:1182]،وابن ماجه [(1/672) رقم: 2080]،والدارمي[(2/224)رقم:2294]،والحاكم في المستدرك [(2/223)رقم:2822] ،والبيهقي [(7/370)رقم:14947]،وابن حزم في المحلى(11/299) من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعا به.


وأخرجه الدارقطني في السنن[(4/38)رقم:104]،وابن ماجة(1/672)رقم:2079]،والبيهقي في السنن [(7/369)رقم:14943]من طريق عمر بن شبيب المُسْلِيُّ عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر( مرفوعا.


قال أبو داود:وهو حديث مجهول.


وقال البيهقي:الصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.


وقال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة،لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح،فإذا الحديث صحيح،ووافقه الذهبي.


وقال الألباني في الإرواء(7/149):وذلك من عجائبه-أي الذهبي-فإنه أورد مظاهرا هذا في كتابه الضعفاء...اهـ


والحديث ضعيف. وانظر: ضعيف سنن أبي داود[(216)رقم:475] سلم ضعيف     


� - شرح الزركشي(5/540)،وبدائع الصنائع(3/307).     


� - البدائع(3/307).     


� - المصدر السابق،والهداية(3/330)،والبحر الرائق(3/416).     


� - أضواء البيان(1/135).     


� - تفسير القرآن الكريم(3/99) لابن عثيمين.     


� - سورة البقرة،الآية:228 .     


� - الأضواء(1/135).     


� - سبق تخريجه.     


� - الأضواء(1/135).     


� - قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(1/135): أما كونه- أي هذا الدليل- يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر،فهذا باطل بلا نزاع،ولا خلاف بين العلماء القائلين:بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه في موضع آخر،ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا،فهل تقول: إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله:(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين..(الآية،يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية،كقوله:(فيها عين جارية...(الآية.


     والحق الذي لاشك فيه: أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك،والقرء في حديث:"دعي الصلاة أيام أقرائك" مناسب للحيض دون الطهر،لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر.    


� - البدائع(3/307).     


� - سورة البقرة،الآية:197 .     


� - أحكام القرآن(1/185).وانظر: أضواء البيان(1/135).     


� - عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة،شاعر قريش في وقته،أبو الخطاب المخزومي،كان يتغزل بالثريا العبشمية،مات سنة ثلاث وتسعين(93)- رحمه الله- محروقا.انظر: السير(4/152)، والشعر والشعراء (ص:371)،وتهذيب الأسماء واللغات(2/334).


� - والمعنى:أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرقباء،واستظهر في محـل التخلص منهم بهن، والكاعب:التي نهد ثديها، والمعصر:الداخلة في عصر الشباب. انظر: اللسان(7/45)، وشرح الزرقاني(4/189).    


� - أضواء البيان(1/135).     


� - سبق تخريجه.    


� - وقد مر بيان ضعفه.     


� - الأضواء(1/135).     


� - قال ابن عبد البر: رجع أحمد إلى أن القروء الأطهار.انظر المجموع(19/288)،المغني(11/200).     


� - شرح مسلم(10/62)،ونصره ابن بطال.انظر: الفتح لابن حجر(9/590).     


� - هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الفقيه الحافظ،من مؤلفاته:المنهاج،وروضة الطالبين،والمجموع،ولد سنة:631هـ،وتوفي سنة:676هـ.


ينظر في ترجمته:[شذرات الذهب 5/354 ،الأعلام 8/149 ].


� -هو الإمام الفقيه الأديب المتكلم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي،تفقه بالفقه الشافعي،ثم انتقل إلى الظاهرية،من مؤلفاته:المحلى،والإحكام في أصول الأحكام،والإجماع،وغيرها.ولد بقرطبة سنة:384هـ،وتوفي سنة 456هـ .


ينظر في ترجمته:[وفيات الأعيان 3/325 ،سير أعلام النبلاء 18/184 ].    


� - المحلى(11/299).  


� - الأضواء(1/135). 


وهو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،درس الفقه المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون،ثم خرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر بالمدينة المنورة ،ودرس بالمسجد النبوي،وكان من كبار علماء عصره في الفقه والأصول والعربية،له :أضواء البيان،ودفع إيهام الاضطراب،وآداب البحث والمناظرة،توفي سنة 1393هـ. 


ينظر في ترجمته:[مقدمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم].


� - معنى طلاق السنة :هو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله( في الآية والأخبار الواردة في ذلك.انظر:المغني(7/278).     


� - قال في القبس شرح الموطأ (2/723) :


طلاق السنة ، هو : أن يطلقها واحدة ، وهي طاهر لم يمسها في ذالك الطهر ، ولا يقدمه طلاق في حيض ، ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض 


فهذه ستة شروط مستقرأة من الحديث الصحيح عن ابن عمر .اهـ


قلت : ولم يذكر القاضي شرطا سابعا هنا ، وهو : أن تكون: ممن تحيض ، وهو شرط مهم جدّا ،ولعله اكتفى بذكره هناك. 


� - سبق تخريجه.     


� - هو عامر بن شرحبيل الشعبي-أصله من حمير-منسوب إلى الشعب(شعب همذان)،ولد ونشأ بالكوفة ،وهو راوية فقيه،من كبار التابعين، اشتهر بحفظه كان ضئيل الجسم.أخذ عنه أبو حنيفة وغيره،وهو ثقة عند أهل الحديث.اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره.ولد سنة:19هـ،وتوفي سنة:103هـ .


 ينظر في ترجمته:[تذكرة الحفاظ1/74-80 ،والبداية والنهاية9/49 ، والأعلام للزركلي4/19 ]. 


� - أخرجه البيهقي(7/330) من طريق شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: نا عبد الله بن عمر :أنه طلق امرأته تطليقة ،وهي حائض .. وفيه،فقلت يا رسول الله: أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها،قال:كانت تبين منك وتكون معصية.


قال البيهقي: هذه الزيادات التي أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية غيره،وقد تكلموا فيه،ويشبه أن يكون قوله.اهـ


قال الألباني: الحديث منكر. انظر الإرواء (7/119).    


� - سورة الطلاق،الآية:1 .     


� - أحكام القرآن(4/246-247).     


� - نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك. انظر: التمهيد(15/69).


 قال المرغيناني في الهداية(3/150):..لأن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة،حتى تنقضي العدة،وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة،ولأنه أبعد من الندم،وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة.اهـ    


� - قال ابن عبد البر في التمهيد(15/72):وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وداود بن علي: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة،وإنما السنة في وقت الطلاق.     


� - انظر: منتهى الإرادات (5/373)،المحرر في الفقه(2/50)،المغني(10/325).    


� - قال القاضي عبد الوهاب في معونته(2/833): فطلاق السنة والبدعة يرجعان إلى أمرين:إلى الوقت والعدة.


فأما الوقت ، فإن السنة فيه : أن تطلق المرأة التي تحيض في طهر لم تمس فيه ، وألا يكون تاليا لحيض طلقت فيه،  وأمّا العدد: فأن يطلق واحدة ثم يتركها تمضي في العدة ثم لا يتبعها طلاقا،ومتى انخرم من هذه الأوصاف شيء كان للبدعة دون السنة ، فإن طلقها حائضا أو نفساء أو في طهر قد مس فيه ثلاثا أو اثنتين في كلمة واحدة أو مفترقا قاصدا ذلك في ابتدائه أن يفرقه على عدد أقرائها ،فكل ذلك للبدعة اهـ .


وانظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( 5 / 300 )،والتمهيد(15/69)،والمدونة(5/419)والثمر الداني (1/465)،والقوانين الفقهية(1/150).


� - قال الشافعي : وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ، ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ، لأن اللّه تعالى أباح الطلاق ، فليس بمحظور ، وعلم النبي ( ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه ( إن شاء اللّه .....


قال الماوردي: فإن طلقها ثلاثاًَ في وقت واحد وقعت الثلاث ، ولم تكن محرمة و لا بدعة ، والسنة والبدعة في زمان الطلاق لا في عدده .


وبه قال من الصحابة : الحسن بن علي وعبد الرحمان بن عوف .


ومن التابعين : ابن سيرين ، ومن الفقهاء أحمد ابن حنبل .


قلت:فالمعروف عند الشافعية،وهو منصوص عندهم ما سبق ذكره من استحباب تفريق التطليقات الثلاث على أزمنة الطهر .


وحكى أبو علي السنجي عن بعض أصحاب الشافعي،أنه قال:لا سنة في عدد الطلاق ولا بدعة، وإنما السنة و البدعة في الوقت .


    انظر:الحاوي (10 / 118 )،والبيان للعمراني( 10/ 80 )،مغني المحتاج( 3 / 409 ) .


� -هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي،إمام فقيه محدث مفسر،نسبته إلى الأوزاع من قرى دمشق،وأصله من سبي السند،فنشأ يتيما،وتأدب بنفسه،فدخل إلى اليمامة والبصرة،ونزل بيروت مرابطا،وتوفي بها سنة:157هـ .


ينظر في ترجمته:[البداية والنهاية 10/115 ،تهذيب التهذيب 6/238 ].


� - قال أبو عمر في التمهيد(15/71): قول مالك في طلاق السنة إجماع لا اختلاف فيه أنه طلاق السنة الذي أمر الله(  به للعدة يوافقه على ذلك غيره، وهو لا يوافق غيره على أقوالهم في طلاق السنة، ويعضد قوله من جهة النظر: أن المطلق في كل طهر تطليقة يقع بعض طلاقه بغير عدة كاملة؛بل يقع طلاقه كله بغير عدة كاملة، لأن كل طلقة إنما تكون بإزائها حيضة واحدة،وليس شأن الطلاق أن يعتد منه بحيضة واحدة،بل الواجب أن تكون ثلاثة قروء لكل طلقة،وأن تستقبل العدة بطلاق لقوله تعالى:( فطلقوهن لعدتهن( أو (لقبل عدتهن)،وكل طلاق يوجب العدة الكاملة فهو بخلاف ما أمر الله به من الطلاق للعدة على ظاهر الخطاب،فإن جعلت الثلاثة قروء للطلقة الأولى كانت الثانية والثالثة بغير أقراء تعتد بها، ومعلوم أن الطلقة الثانية بقرأين والطلقة الثالثة بقرء واحد،وهذا خلاف حكم العدة في المطلقات.اهـ   


� - هو سفيان بن سعيـد بن مسروق الثوري مـن بني ثور بن عبد مناة،أمير المؤمنين في الحديث،كان رأسا في التقوى،طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم،فتوارى عنهما سنين،ومات في البصرة مستخفيا سنة:161هـ .


من مصنفاته:الجامـع الكبير،والجامـع الصغير كلا مهما في الحديث،وله كتاب في الفرائض.


ينظر في ترجمته:[ الأعلام للزركلي 3/158 ،تاريخ بغداد 9/151 ،الجواهر المضيئة 1/250 ].


� - قال أبو بكر الجصاص ( 1/ 518 ) : 


قال أصحابنا : أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحد قبل الجماع ، وقال أبو حنيفة : وبلغنا عن إبراهيم النخعي عن أصحاب رسول اللّه ( أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدّة ،وأن هذا عندهم أفضل من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة 


قال السرخسي (6 / 4 ) : والحسن : أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار عند كل طهر واحدة .


وانظر بدائع الصنائع ( 3 / 90 )، والهداية ( 3 / 150 ) .       


� - وهو الذي يسمونه عندهم،بالحسن. انظر: الهداية شرح البداية(1/226).    


� - سبق تخريجه.     


� - أخرجه البيهقي في السنن[(11/210)برقم:15313]،والدارقطني[(4/31)برقم:84] من حديث ابن عمر في قصة تطليقه امرأته،فقال له النبي(: فذكر الحديث. 


قال ابن القيم في تهذيب السنن(6/169): هو حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه عن عطاء الخراساني،فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة،قال البيهقي:وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي( قال: السنة ..الحديث،فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها،وهو ضعيف في الحديث،لا يقبل منه ما ينفرد به.  وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية(2/69)، ونصب الراية(3/220).


قلت: والأشبه أن يكون منكرا. 


� - لأدلة الحنفية انظر : الاختيار شرح المختار للموصلي الحنفي ( 2 / 182 ) ،و المبسوط ( 6 / 3 )، الهداية شرح البداية( 3 / 150  )،وأحكام القرآن للجصاص( 1 / 518 )،بدائع الصنائع ( 3 / 90 ) .     


� - أخرجه النسائي في الصغرى[(6/450)برقم:3394]،وفي الكبرى[(3/342)برقم:5587]من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.


قال ابن القيم في تهذيب السنن(6/179-180): وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه،فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله،واختلف على أبي إسحاق فيه،فقال الأعمش عنه كما تقدم،وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع.


ولعل هذا حديثان، والذي يدل عليه:


- أن الأعمش قال: سألت إبراهيم،فقال لي مثل ذلك.


وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود،وقد خالفه علي( وغيره.


والحديث صححه الألباني في الإرواء(7/118).وانظر: صحيح سنن النسائي(2/715).     


� - أخرجه البيهقي [( 7 / 325)برقم:14694]، وابن أبي شيبة (4/56)،والمقدسي في الأحاديث المختارة [(2/248)برقم:625]عن عبيدة السلماني عن علي( أنه قال: ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا.


قال في الأحاديث المختارة: إسناده صحيح. 


� - هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء،أبو بكر تابعي مولده ووفاته بالبصرة،نشأ بزازا وتفقه ،كان أبوه مولى لأنس بن مالك،ثم كان هو كاتبا لأنس بفارس، وكان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة،روى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم،واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا ،وقال ابن سعد :لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء .توفي سنة:110هـ . ينسب إليه كتاب ( تعبير الرؤيا ).


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 9/14 ، تاريخ بغداد 5/331 ، تهذيب الأسماء واللغات 1/82 ].


� - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(5/4)من طريق يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عنه به.    


� - أخرجه في التمهيد(15/47)،وقال:ومثل هذا لا يطلقه ابن مسعود برأيه ويشبه أن يكون توقيفا مع دلالة القرآن عليه بقوله:( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا( وهي الرجعة،قال أهل العلم: ولا سبيل إليها مع الثلاث فبطل أن يكون وقوع الثلاث من السنة..    


� - أخرجه الدارقطني(4/5)،وابن أبي شيبة(5/4)،والبيهقي(7/332) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود به. 


قال الألباني: وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق؛وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص،وكان مدلسا وتغير في آخر عمره. انظر الإرواء(7/118).  


� - انظر:المغني(10/326)     


� - تهذيب السنن(6/180).    


� - انظر: المبدع(7/262)، والفتاوى(33/66-67).    


� - قال ابن مفلح في المبدع(7/262):والثانية - يقصد الرواية الثانية عن أحمد – يحرم،وهو بدعة ويقع،اختاره الأكثر.وقال المرداوي في الإنصاف(8/451):وهو المذهب.    


� - انظر الكافي لابن عبد البر( 2 / 572 )،والمقدمات لابن رشد( 1 / 499 )،والنوادر والزيادات                                      (5 / 87 )،والمدونة(5/419)،والاختيار للموصلي( 2 / 182 )،والهداية( 3 / 150 ) .      


� - قال المروزي في اختلاف العلماء(1/129): رجع أحمد إلى قول مالك وموافقيه.    


� - روضة الطالبين (6 / 4 )،والحاوي( 10 /114 )،ومغني المحتاج(3/404)،وتفسير البغوي( 8/ 148 ) ومنتهى الإرادات(5/ 373 )،والمغني(10/ 330 )المحرر(8/ 50 ) .


� - هو عويمر بن أبي أبيض العجلاني،وقال الطبراني هو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان وأبيض لقب لأحد آبائه.


ينظر في ترجمته:[ الإصابة 4/746 ]. 


� - أخرجه البخاري [(9/484)برقم:5308]،ومسلم (10/119) .


� - هي أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان ، أفقه نساء المسلمين كانت أديبة عالمة ؛ كنيت بأم عبد الله لها خطب ومواقف،وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين،وكان مسروق إذا روى عنها يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق نقمت على عثمان رضي الله عنه في خلافته أشياء ثم لما قتل غضبت لمقتله.ولدت سنة 9 قبل الهجرة،وتوفيت سنة:58هـ. للزركشي كتاب: الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة.


ينظر في ترجمتها:[ الإصابة 4/359 ، وأعلام النساء 2/760].


� - أخرجه البخاري[(9/367)برقم:5260]ومسلم(10/2) .


� - المغني (10/ 330 ) . 


� - سبق تخريجه.    


� - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(4/61)،وسعيد بن منصور في سننه[(1/264)برقم:1073] عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: كان عمر: فذكره.


صحح إسناده الصنعاني في سبل السلام(6/165). 


� - أخرجه النسائي في الصغرى(6/116)،وابن حزم في المحلى(11/219) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عنه به.


قال ابن حزم:وأما خبر محمود بن لبيد فمرسل ولا حجة في المرسل،ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا،وقال ابن كثير(1/248): فيه انقطاع.


قلت: قال الحافظ في البلوغ[مع الشرح للصنعاني(6/164)]: رواته مُوَثَّقُون،وقال الحافظ ابن كثير مرة:إسناده جيد.     وانظر: نيل الأوطار(6/231).


� - انظر:كشاف القناع(5/214)،والكافي لابن قدامة(3/162)،وسبل السلام(6/165)،ونيل الأوطار (6/231). 


� - انظر: المغني (10/330-333)،والتمهيد(15/76-77).


� -سورة الطلاق،الآية:1 . 


� -أحكام القرآن ( 4/ 247-248 ) ، وانظر اللّباب ( 19 / 149 – 150 ) .     


� - انظر اللسان ( 3 / 211 ) ، القاموس المحيط ( 4 / 318 ) ، والمصباح المنير ( 140 ) .


� - يقصد الحصى.


� - سورة المزمل، الآية: 20 .    


� - سورة المجادلة، الآية: 6 .    


� - معجم مقاييس اللغة ( 2 / 69 – 70 ) .    


� - طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي (ح ص ي ) .


� - قال القرطبي(18/153): معناها احفظوها،أي: احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق.وانظر: تفسير الطبري(28/132)،وتفسير الواحدي(2/1106)،تفسير الثعالبي(4/310)،تفسير البغوي(4/356)،زاد المسير (8/288)، تفسير الجلالين(1/748)،فتح القدير(5/240).    


� - انظر: تفسير أبي السعود(8/260)،تفسير البيضاوي(5/349).    


� - انظر :الجامع لأحكام القرآن ( 9 / 31 ) .     


� -سبقت ترجمته.     


� - التفسير الكبير ( 30 / 31 ) .


� - التحرير والتنوير ( 28 / 298 ) . 


� - فتح القدير ( 5 / 337 ) . 


� - محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير قاضي الجماعة بتونس، العالم الحافظ المتفنن في علمي الأصول والعربية،وغيرها من العلوم،له شرح على مختصر ابن الحاجب الفقهي،وهو من أحسن الشروح،توفي:سنة تسع وأربعين وسبعمائة.


ينظر في ترجمته[: الديباج المذهب لابن فرحون 2/329-330 ،شجرة النور 1/210 ،نيل الابتهاج،ص 242 ].


� - انظر مواهب الجليل (4 / 141 ) .


� - مفاتيح الغيب (30 /30 ) .


� -البحر المحيط ( 8/ 278 ) .     


� - المبسوط ( 6/ 5 ) .    


� -هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك من كبار أصحابه المصريين،وفقهائهم منسوب إلى العبيد الذين نزلوا إلى رسول الله ( من الطائف فجعلهم أحرارا،سئل عنه مالك وعن ابن وهب،فقال:ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه.توفي سنة:191هـ،وقيل:192. 


ينظر في ترجمته:[ترتيب المدارك 3/244-260 ،والديباج 1/465-488 ].


� -هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين مولى بعض موالي عثمان ( سمع مالكا وغيره،وإليه أفضت رئاسة المالكيين بمصر بعد أشهب،من تآليفه:المختصر الكبير،والمختصر الصغير،والمختصر الأوسط.توفي سنة:214هـ.


ينظر في ترجمته:[ترتيب المدارك 3/363-368 ].


� - جاء في الجامع لأحكام القرآن(9/164): فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ.اهـ


قلت: وهذا خطأ لأمور:


أن أغلب من حكى الأقوال في هذه المسألة ينسبها إلى أصبغ من غير زيادة.وانظر: مواهب الجليل مثلا(4/152).


أنه لا يوجد في أصحاب مالك من اسمه عبد الله بن أصبغ.


واستظهرت أخيرا أن الاسم مركب من اسمين،هما: عبد الله بن عبد الحكم،وأصبغ بن الفرج. وانظر: المذهب المالكي:مدارسه ومؤلفاته،خصائصه وسماته، لمحمد المختار محمد المامي. 


� -هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع،رحل إلى المدينة ليسمع من مالك؛فدخلها يوم مات مالك،وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب،وعليه تفقه ابن المواز وغيره.


قال ابن معين:كان أصبغ من أعلم خلق الله كهم برأي مالك يعرفه مسألة متى قالها مالك ومن خالفه فيها،وله تآليف حسان منها:كتاب الأصول في عشرة أجزاء،وتفسير غريب الموطأ،وكتاب سماعه من ابن القاسم،وكتاب المزارعة،وتوفي رحمه الله 225هـ،وقيل:224هـ. 


ينظر في ترجمته:[ترتيب المدارك 4/17-22 ].


� -هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري،أبو عمرو ،واسمه مسكين،ولقبه أشهب،روى عن مالك،قال الشافعي:ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه،وإليه انتهت رئاسة الفقه بعد ابن القاسم بمصر،له كتاب الاختلاف في القسامة،ويقال:إنه أخذ الأسدية وأقامها لنفسه.توفي سنة:203هـ .


ينظر في ترجمته:[ترتيب المدارك 3/362-370]. 


� -هو حبان -بفتح أوله وتشديد الموحدة- بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي.مات في خلافة عثمان ( .


ينظر في ترجمته:[الإصابة 2/11 ]. 


� - أحكام القرآن (4/ 249 ) .


� - نوع من الشجر.


� - أخرجه البيهقي في السنن[(1/257)برقم:1146] وغيره عن أبي سعيد الخدري. والحديث: صححه أحمد ويحيى بن معين. انظر: خلاصة البدر المنير(1/7)،ونصب الراية(1/113).


� - انظر اللسان (7 / 142 ) .التعريفات للجرجاني،ص:(94).


� - انظر:كشف الأسرار للبخاري (4/313) ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/55) ، العناية شرح الهداية (1/161) ، فتح القدير (1/161) ، البحر الرقائق شرح كنز الدقائق (1/200) . 


� - شرح حدود ابن عرفة ، للرصاع (40) ، التاج والإكليل (1/537) .


� - نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج (1/323) ، حاشية الجمل (1/234) ، حاشية البجيرمي (1/131) .


� - كشاف القناع (1/196) ، مطالب أولي النهى للرحباني (1/239) ، دقائق أولي النهى للبهوتي (1/110) 


� - انظر : المدونة (2/10) ، حاشية الخرشي (5/102) ، ومواهب الجليل (5475) ، النوادر و الزيارات ( 5/ 31) ، عقد الجواهر الثمينة (2/573) ،التاج والإكليل(5/475-476)، المنتقى(4/108-109).


� - المعونة (2/921) .


� - المعونة (2/920) ، عقد الجواهر الثمينة (2/573) ، مواهب الجليل (5/475) .    


� - وقال : وهذا أحبّ إلينا ، انظر : النوادر والزيارات (5/31) .


وابن أبي زيد هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفزي،كان إمام المالكية في وقته حتى عرف بمالك الصغير،له كتاب النوادر والزيادات ومختصر المدونة،والرسالة،وتهذيب العتبية،توفي سنة:386هـ .


ينظر في ترجمته:[المدارك 6/215-221،شذرات الذهب 3/131 ،شجرة النور 1/96 ،هدية العارفين 1/447 ].


� - قال ميارة في شرح تحفة الحكام (1/257) : أما إن تأخر لسبب كالرضاع والمرض ، فإنها تنتظر الأقراء على المشهور، وقيل: تحل بمضي سنة .


� - انظر : المحرر (2/106) ، المغني (11/216) ، الفتاوى الكبرى(3/342). قال في الإنصاف : هذا المذهب  ، وقال(9/287): قال: تقي الدين: إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا اعتدت سنة .اهـ


� - انظر: الأم(5/226)،مغني المحتاج (3/ 508) ، والبيان للعمراني (11/22) ، وقال : و لا مخالف لهم ، فدلّ على أنه إجماع .


� - انظر : بدائع الصنائع (3/308) ،حاشية رد المحتار(3/510)،أحكام القرآن للجصاص(3/684-685).


� - انظر المعونة (2/920)


� - أخرجه الشافعي في المسند (1/297) ، والبيهقي [(7/419)برقم:15187]،وابن أبي شيبة (4/146 و147)، وعبد الرزاق في المصنف(6/340) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر: أن ابن حبان،فذكره. وانظر: خلاصة البدر المنير(2/240).


� - أخرجه مالك في الموطأ(2/572)،والبيهقي (7/419)،وابن أبي شيبة في المصنف(4/168)،وسعيد بن منصور في سننه(1/349).


قال الألباني في الإرواء(7/201):ضعيف.


� - أخرجه أبو داود في السنن[(2/610)رقم:4607]،والترمذي(5/44)رقم:2627]،وابن ماجه(1/15)رقم:42]من حديث العرباض بن سارية ( .


  وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(6/238).


� - القبس شرح الموطأ(2/751).


� - وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر: الفتاوى الكبرى(3/342).


� - أحكام القرآن (4/249) . وانظر : القبس (2/751) : قال الشيخ هناك : من تأخر حيضها لغير شيء فإنها تتربص سنة .اهـ .  


� - الشرح الصغير (3/24 ) ، بداية المجتهد (2/153)، الكافي لابن عبد البر (2/ 620) ، الإشراف على نكت الخلاف (2/792) .


� - الأم (5/195) ، والمهذب مع تكلمة المجموع (16/430) ، حاشية الجمل (4/445) . 


� - المغني (8/109) ، الإنصاف (9/285) ، كشاف القناع (5/319) ، شرح المنتهى (3/221) ، المحرر(2/105) .  


� - أخرجه مالك في الموطأ (2/582)، والبيهقي في السنن[(7/419)برقم:15189]،وابن أبي شيبة(4/167) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضه أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت . وانظر: التلخيص الحبير(3/468). 


� -هو  الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس،قال البزار:كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم؛ فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة،مات سنة عشر ومائة؛ وقد قارب التسعين.


ينظر في ترجمته:[تقريب التهذيب 1/160 ]. 


� - انظر:المراجع السابقة للشافعيّة .


� - حاشية ابن عابدين مع الدر المختار(3/508)،مجمع الأنهار(1/465) .


� - انظر: المراجع السابقة،واختاره إلكيا الهراسي في أحكامه(4/421) .


� - هو جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو- بعدها فاء البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه ، مات سنة ثلاث وتسعين،ويقال:ثلاث ومائة.


ينظر في ترجمته:[التقريب 1/136].


�-هو عطاء بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة -واسم أبي رباح:أسلم، القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل،لكنه كثير الإرسال ،مات سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير بآخرة ولم يكثر ذلك منه.


 انظر:التقريب 1/391 .


�-هو طاوس بن كيسان اليماني،أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي،يقال:اسمه ذكوان وطاوس لقب،ثقة فقيه فاضل مات سنة:ست ومائة ،وقيل:بعد ذلك.


ينظر في ترجمته:[التقريب 1/281 ].


�-هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود أبو عمران ،كان مولده سنة خمسين،ومات سنة خمس أو ست وتسعين،وهو متوار من الحجاج بن يوسف ودفن ليلا.


ينظر:[التقريب 1/101].


� - هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري القرشي،أبو بكر من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقا ، وكان فقيها فاضلا. مات ليلة البلايا لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة.


ينظر:[التقريب 1/66].


� - هو عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة ،وكان ذكوان أخا لأبى لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب،وكان أبو الزناد من فقهاء المدينة وعبادهم ،وكان صاحب كتاب لا يحفظ مات سنة إحدى وثلاثين ومائة،وقد قيل: سنة ثلاثين ومائة.


ينظر في ترجمته:[مشاهير علماء الأمصار 1/135].


�-هو القاسم بن سلام أبو عبيد،كان أبوه روميا عبدا لرجل من هراة،أما هو فقد كان إماما في اللغة والفقه،والحديث،قال إسحاق بن راهويه:أبو عبيد أعلم مني وأفقه.من تصانيفه:الغريب المصنف،والأمثال،والناسخ والمنسوخ.ولد سنة:157هـ،ومات سنة:224هـ .


انظر:تذكرة الحفاظ(2/5)،تهذيب التهذيب(7/315).


� - سبقت الإشارة إليه. 


� - انظر:هـ(204)،والأم(5/195).


� - ورجّح هذا القول صاحب المغني،انظر: المغني (8/109)،وبه قال شيخ الإسلام. انظر: الفتاوى الكبرى(3/342).














� - قال في المدونة (2/11) : ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنّ عمر ابن الخطاب قال : عدة المستحاضة سنة كاملة ، ثم قد حلت للأزواج .


قال ابن لهيعة،وقال لي:يزيد بن أبي حبيب:عدّة المستحاضة سنة،وحدثني ابن المسيّب أنه قال:عدّة المستحاضة:سنة . 


� - أخرجه ابن أبي شيبة (4/116).وانظر:فقه سعيد ابن المسيب (3/389) .


وابن المسيب هو:سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي؛أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل،وقال ابن المديني:لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين.


ينظر:[التقريب 1/241 ،مشاهير علماء الأمصار 1/63].


� - أحكام القرآن (4/249) .


� - انظر : اللسان (7/142-143)،القاموس المحيط(2/329)،المعجم الوسيط(1/212).وانظر: التعريفات للجرجاني(ص:19).


� - المصباح المنير(ص:61) [باب:ح ي ض ] 


� - انظر: البحر الرائق(1/373). 


� - انظر: حاشية العدوي(1/170). 


� - مغني المحتاج(1/170)،وانظر: حاشية القليوبي وعميرة(1/113)،وحاشية البجيرمي(1/342).     


� - دقائق أولي النهى(1/116)،وانظر:الإنصاف(1/346). 


� - انظر : بداية المجتهد (2/154) . الكافي (2/620) ، مواهب الجليل (5/475) ، عقد الجواهر الثمينة   (2/57)


 � - انظر : كشاف القناع (5/420) ، مطالب أولي النهى (5/566) ، دقائق أولي النهى (3/196) . المغني (11/220) .     


� - انظر : بدائع الصنائع (3/194) ، فتح القدير (4/334) . 


� - انظر : حاشية الجمل (4/443) ، حاشية البجيرمي (4/48) .


� - فاطمة بنت أبي حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة مع التصغير- بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية صحابية.


ينظر:[ التقريب 1/751 ،الإصابة 8/61 ].


� - أخرجه أبو داود[(1/75)برقم:286]،والنسائي في الكبرى[(1/113)برقم:221]،وفي الصغرى[(1/123)برقم:216]،وابن حبان[(4/180)برقم:1348]من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض،فقال رسول الله( ،فذكر الحديث دون قوله:( فإنما هو عرق).


وأخرجه النسائي في الكبرى[(1/113)برقم:220]،والحاكم في المستدرك[1/281)برقم:617]،والدارقطني في السنن(1/206)،والبيهقي في الكبرى[(1/325)برقم:1450]كلهم عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي( .الحديث بتمامه.


قال ابن عبد البر في التمهيد(16/65):وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب.


وقال الحافظ في البلوغ مع السبل(1/370):رواه أبو داود والنسائي،وصححه ابن حبان والحاكم،واستنكره أبو حاتم.


وقال ابن الملقن في الخلاصة(1/81):صححه الأئمة:ابن حبان والحاكم،وصاحب الإلمام-يقصد ابن دقيق العيد-، وقال: على شرط مسلم،وابن حزم،عدا أبو حاتم،فقال: منكر،وابن القطان،فقال: هو فيما أرى منقطع.اهـ وانظر:عون المعبود(1/323)،وتحفة الأحوذي(1/331).


� - انظر : عقد الجواهر الثمينة(5/475).


� - انظر : المغني(11/220). 


� - انظر:المراجع السابقة،وانظر: الفواكه الدواني(2/59)،والمنتقى(4/110)،والجامع لأحكام القرآن (9/164). 


قال القرطبي:وهو مشهور قول علمائنا،سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها وميزت ذلك أو لم تميزه،عدتها في كل ذلك عند مالك في تحصيل مذهبه سنة،منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة.اهـ 


� - انظر : المغني(11/220)،والإنصاف(9/287).


� - انظر : المغني (11/220) .


� - انظر : فتح القدير (4/312).


  وقال : فإن نسيت عادتها ، اعتدت بثلاثة أشهر .اهـ


� - هو عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله من أهل الحفظ والإتقان والملازمين للورع في السر والإعلان ،ممن كان يرجع إلى علم القرآن مع الفقه والنسك ،وممن كان يسافر في الغزوات.مات سنة سبع ومائة،وكان لعكرمة يوم مات أربع وثمانون سنة وكان متزوجا بأم سعيد بن جبير.


ينظر في ترجمته:[ مشاهير علماء الأمصار 1/82 ].


� -انظر : أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (3/391) ، تحفة المحتاج (8/234) ، حاشية القليوبي وعميرة (4/42).  


       قالا في الحاشية : ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال .


       وقيل بعد اليأس لتوقعها قبله للحيض ...


       وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطيل . 


� - قال في الإنصاف (9/287) :


       وعدّة المستحاضة الناسية لوقتها : ثلاثة أشهر كالآيسة . وعليه أكثر الأصحاب .  


� -هي حمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب كانت تحت مصعب بن عمير ثم طلحة،وكانت تستحاض ولها صحبة وهي أم ولدي طلحة عمران ومحمد.


ينظر:[التقريب 1/745 ].


� - أخرجه أحمد[(6/381)برقم:27188]،وأبو داود[(1/76)برقم:287]،والترمذي [(1/222) برقم:128] ، وابن ماجه[(1/205)برقم:627]،والطبراني في الكبير[(24/218)برقم:553] ،والحاكم [(1/279) برقم:615]،والبيهقي في السنن[(1/338)برقم:1499] كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش..في حديث طويل،وفيه: أن النبي( قال لها:فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله (..الحديث.                                                                                              


 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،وقال: سألت محمدا-يعني البخاري- عن هذا الحديث،فقال: هو حديث حسن صحيح،وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.


ووهن إسناده ولم يقوه أبو حاتم في العلل(1/51).


قال ابن حجر في البلوغ مع السبل(1/374):رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري.وانظر: تلخيص الحبير(1/163).


� - انظر: بداية المجتهد(2/155).  


� - دقائق أولي النهى للبهوتي(3/196)،وكشاف القناع(5/420).  


� - انظر: أحكام القرآن لابن العربي(4/1828). 


� - يقصد المستحاضة .  


� - أحكام القرآن (4/249).


� - انظر: المغني (8/6328) . الموسوعة الفقهية (23/198).


� - قال في التاج والإكليل(5/484-485):قال ابن القاسم: في المرتابة التسعة الأشهر براءة للأرحام إلا أن تستريب نفسها في حمل،فإن كان ذلك جلست ما بينها وبين خمس سنين،وهذا أكثر الحمل،وقد روي عن مالك أربع.اهـ


� - هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعيني المكي المشهور بالحطاب إمام المالكية في عصره،له تآليف بارعة منها: شرح مختصر خليل،تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة،توفي سنة:945هـ .


ينظر:[نيل الابتهاج،ص 337-338 ].


� - هو:أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي،له تعليق على المدونة مشهور بالتبصرة،وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره.توفي سنة:478هـ .


ينظر في ترجمته:[الديباج 2/105،104 ،شجرة النور الزكية 1/117 ،الحلل السندسية،ص 143 ].


� -هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها ، قدمه للخطابة سنة 772 هـ وللفتوى 773 هـ ،كان من كبار فقهاء المالكية تصدى للتدريس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير ،من تصانيفه: ( المبسوط ) في الفقه سبعة مجلدات ( الحدود ) في التعريفات الفقهية ،ولد سنة:716هـ،وتوفي سنة:803هـ .


ينظر في ترجمته:[ الديباج المذهب ص 337 ، نيل الابتهاج ص 274 ، الأعلام 7/272 ].


� -  قال القرطبي (18/164) : فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على اختلاف الرواية عن علمائنا و مشهورها خمسة أعوام ، فإذا تجاوزتها حلّت .


وقال أشهب : لا تحل أبدًا حتى تنقطع عنها الريبة ...اهـ


وقال في الفواكه الدواني (2/60) :


وأما إذا كانت ريبتها بحس بطن ، فإنها تمكث أقصى أمد الحمل أربع سنين أو خمس سنين .


وانظر: شرح الخرشي (4/144)،شرح ميارة على تحفة الحكام (1/257) ، حاشية العدوى (2/122) ، القبس شرح الموطأ (2/756) ، التاج والإكليل (5/475) ، مواهب الجليل (4/152)،النوادر والزيادات (5/26) . حاشية الدسوقي (2/488) .


� - أخرجه أحمد في المسند(1/200)،والترمذي(2518)،والنسائي(5727)،والدارمي(2/245)،وعبد الرزاق في المصنف(4984)،وصححه ابن حبان(722).


� - انظر: مغني المحتاج(3/511).


قال في حاشية الجمل(4/445):ولو ارتابت،أي: شكت،وهي في عدة في وجود حمل لثقل وحركة تجدهما لم تنكح آخر حتى تزول الريبة..


وانظر: أسنى المطالب(3/393)،حاشية القليوبي وعميرة(4/45)، حاشية البجيرمي(4/80-81). 


� - قال في الإنصاف(9/277): وهذا المذهب. 


� - أخرجه أحمد في المسند(4/108)،وأبو داود في السنن[(1/654)قم:2158]،والبيهـقي في الكبرى (7/449) ، والطبراني في الكبير[(5/26)رقم:4482]عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري. 


قال الألباني في الإرواء(1/201):سنده حسن.  وانظر:صحيح أبي داود(2/405).


� - انظر: المغني (11/221-222)،ودقائق أولي النهى (3/194)،والإنصاف (9/278) .   


� - عن عائشة رضي اللّه عنهما قالت : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل.


 أخرجه سعيد بن منصور (2077) والدارقطني (3/321) ، والبيهقي (7/443)، وابن حزم في المحلى (11/730) من طريق ابن جريج عن جميلة بنت سعد،عن عائشة قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ، لكن قال ابن حزم : جميلة مجهولة.


وأخرجه البيهقي(7/443)من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد،نا داود بن رشيد،قال: سمعت  الوليد بن مسلم يقول:قلت لمالك بن أنس:إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل،فقال: سبحان الله من يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق،و زوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة؛تحمل كل بطن أربع سنين.


قال الألباني في الإرواء(7/189):إسناده صحيح إلى مالك،ورجاله كلهم ثقات. 


� - انظر: البناية شرح الهداية (4/773) ، والمغني (7/461) .


� - قال ابن عبد البر في الكافي (2/620):فإن استرابت بحمل جلست ما بينها وبين خمس سنين،وهذا أكثر الحمل،وقد روي عن مالك أربع سنين،وروي عنه ست وسبع،والأول أصح عنه.


وانظر ما سبق من مراجع .


� - أحكام القرآن للكيا الهراسي (4/471) ،تكملة المجموع (16/592) .


� - شرح فتح القدير (4/318-319) .


� - انظر ما سبق.


� - راجع –غير مأمور- ما سبق من مراجع المالكية.


� - قال القاضي في القبس(2/756):والصحيح أن الزيادة على مدة الحمل لا اعتبار بها،إلا أن مدة الحمل لا تعلم بدليل من الشريعة،وإنما تعلم بمستمر من العادة،وقد زعموا أنهم وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء،وربك أعلم بما تكن البطون،وقد سمعت من يقول:إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر،وهي نكتة فلسفية،وإعراض عن الديانة قضية،وخلاف لإجماع الأمة،فلا ينبغي أن يلتفت إليها.اهـ





� -هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مولى قريش،كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن توفي،وقد أثنى عليه العلماء كثيرا.توفي سنة:212هـ،وقيل:سنة:213هـ،وقيل:214هـ . 


ينظر في ترجمته:[ترتيب المدارك 3/136 ،الديباج 2/7،6 ].                       


� -الإيلاء لغة:مصدر آلى يولي إيلاء،بمعنى الحَلِفْ،وشرعا: هو اليمين على ترك الجماع بشرائط مخصوصة. بدائع الصنائع(3/254)،وانظر:تبيين الحقائق (2/261) ،الجوهرة النيرة(2/55).


وقال المالكية:هو حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته،وعند الشافعية،هو: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة ما.وعبر عنه الحنابلة بقولهم: هو حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أبدا أو يُطْلق،أو فوق أربعة أشهر.انظر: القاموس المحيط (4/300)، اللسان(1/193)،معجم مقاييس اللغة(1/127)،وانظر:المنتقى(4/26)،حاشية الدسوقي(2/426)،حاشية الصاوي(2/619).حاشية القليوبي وعميرة(4/9)،حاشية البجيرمي على المنهج(4/46)،حاشية الجمل(5/286).دقائق لأولي النهى(3/155)،مطالب أولي النهى(5/491).                        


� -العنة لغة:عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع، يقال: عنَّ عن امرأته:إذا حكم القاضي عليه بذلك،أو منع عنها بالسحر.


والعنة مأخوذة من معنى الاعتراض،كأن العنين اعترضه ما يحبسه عن النساء،وسمي عنينا لأنه يعنُّ ذكره لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده.انظر: معجم مقاييس اللغة(4/21)، اللسان(9/439).


وهي في الشرع: العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الآلة،وسمي العنين بذلك للين ذكره وانعطافه،مأخوذ من عنان الدابة.


انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام(1/399).أسنى المطالب(3/176)،تحفة الحبيب(3/430).ومطالب أولي النهى(5/142)،كشاف القناع(5/106-107).                        


� -أحكام القرآن (4/249-250) .                        


� -قال الماوردي(11/224):وهو أقيس،وقال ابن رشد:وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم.انظر:بداية المجتهد (2/155) .                        


� -انظر الهداية شرح البداية (3/332)،فتح القدير (4/310)،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/144)،البناية شرح الهداية (5/410) .                     


� - الأم للشافعي(5/219)،المجموع (19/306)،البيان (11/31-32)، مغني المحتاج (3/508)و الحاوي للماوردي (11/224).               


� -المحرر(2/105)،والمغني(11/209)،الفروع(9/244)،الإنصاف(9/282)،وانظر:رسالة الدكتور علي بن سعيد الغامدي،ترجيحات ابن قدامة في كتابه المغني (3/307)                  


� -هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتا عابدا فاضلا،وكان يشبّه بأبيه في الهدي والسمت ،مات في آخر سنة ست ومائة على الصحيح .


ينظر في ترجمته:[ مشاهير علماء الأمصار 1/65 ،تقريب التهذيب 1/226 ]. 


� - الحديث أخرجه أحمد في العلل[(2/428)رقم:2891] عن عطاء عن ابن عمر.


وعن علي( أخرجه البيهقي في السنن[(7/425)رقم:15229]،وأحمد في العلل[(2/428)رقم:2891] عن الحسن عنه به نحوه.


وعن إبراهيم النخعي قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرآن،وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.


أخرجه سعيد بن منصور في سننه[(1/344)رقم:1275]،وأبو يوسف في الآثار[(1/143)رقم:650].


وبمثله عن الحسن والشعبي.


أخرجه سعيد بن منصور في سننه[(1/345)رقم:1279].


وعن سالم بن عبد الله أنه سئل عن عدة الأمة،فقال: حيضتان،وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.


أخرجه عبد الرزاق في المصنف[(7/222)رقم:650]،وابن حزم في المحلى(11/338).                        


� -انظر البيان للعمراني(11/282)،واختيارات ابن قدامة الفقهية،د.علي بن سعيد الغامدي(3/309). 


(2) قال في الإنصاف (9/282): هذا المذهب ، نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه اللّه، وعليه أكثر الأصحاب .                        


(3) انظر: -غير مأمور- مراجع الشافعية السابقة .                        


(4) راجع مصادر الحنابلة التي سلفت .                  


(5) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم،مفتي الحرم،ولد في أثناء خلافة عثمان ( ،وحدث عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم،توفي سنة :115هـ.


ينظر في ترجمته:[شذرات الذهب 1/147 ].


(1) قال الماوردي:وهو أحوط،انظر:الحاوي(11/225) .                        


(2) في المشهور عنه،انظر:مواهب الجليل(5/477)،وانظر:عقد الجواهر الثمينة (2/574)،والكافي في مذهب مالك (2/620)،المعونة(2/917)،والإشراف على مسائل الخلاف (2/798)،وبداية المجتهد(2/155) .         


(3) قال ابن رشد في البداية(2/156):فكأن مالكا اضطرب قوله،فمرة أخذ بالعموم؛وذلك في اليائسات،ومرة أخذ بالقياس؛وذلك في ذوات الحيض،والقياس في ذلك واحد.


قال الشيخ عطية محمد سالم معقبا-تكملة الأضواء(8/357)-:وقد أخطأ ابن رشد مع مالك في نقاشه معه في هذه المسألة،فقال في بداية المجتهد: فذكر كلامه الذي سقته..ثم قال: يعني أنه لم يأخذ بالنص في ذوات الحيض،فيجعل لهن ثلاثة قروء كما أخذ به في ذوات الأشهر،حيث جعل لهن ثلاثة أشهر بالنص،ولا بالقياس عمل؛أي: فلم ينصف الأشهر قياسا على الحيض،فكان مذهبه ملفقا بين القياس في ذوات الحيض والنص في ذوات الأشهر،فخالف في ذلك الأئمة الثلاثة.


قال الشيخ: واضطرب قوله في نظر ابن رشد،لأنه لم يطرد القياس فيهما،ولا أعمل النص فيهما،ولكن الحق في المسائل الخلافية لا يمكن أن يعرف إلا بعد معرفة وجهة النظر عن المخالف،فقد يكون محقا،وقد يكون فعلا الحق مع غيره.


وفي هذه المسألة بالذات أشار العدوي في حاشيته؛بأن وجهة نظر مالك هي الرجوع إلى أصل الغرض من العدة،وهو براءة الرحم،والشهر والنصف لا يكفي للمرأة نفسها أن تخبر عن نفسها عما إذا كانت حاملا أم لا،فأكمل لها المدة المنصوصة عليها.


أما الحيضتان ففيهما بيان لبراءة الرحم.اهـ ملخصا


وهذا الذي قاله العدوي له أصل من الشرع،لأن ذات الأقراء وجدناها في بعض الصور تعتد بحيضة،كما جاء النص في عدة المختلعة،وإن كان فيها خلاف،ووجدنا الأمة تثبت براءة رحمها في غير هذا بحيضتين قطعا،وهي فيما إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها،فإنه يستبرئها بحيضة،والذي يشتريها يستبرئها بحيضة قبل أن يمسها،..فعلمنا أن في الحيضتين براءة للرحم،فاكتفى بهما مالك ووافق الجمهور.


وأما الشهر والنصف فإنهما لا يمكن أن تتبين المرأة فيهما حملا،لأنها مدة الأربعين الأولى وهي مرحلة النطفة،فظهر بهذا أن الحق مع مالك،وأن ابن رشد هو الذي اضطربت مقالته على مالك.اهـ


وأعتذر إن أطلت بهذا الاستطراد،فإن من الواجب علي أن أحقق مقالة كل مذهب،وأدفع عنه الدعاوى وما يوهم الاضطراب أحيانا.                        


� - قال في المغني(11/210) – لما تكلم عن الرواية الثالثة عن أحمد،وأنها تعتد بثلاثة أشهر-:ومن رد هذه الرواية،قال:هي مخالفة لإجماع الصحابة،لأنهم اختلفوا على القولين الأولين،ومتى اختلفت الصحابة على قولين،لم يجز إحداث قول ثالث،لأنه يفضي إلى تخطئتهم،وخروج الحق عن قول جميعهم،ولا يجوز ذلك.                         


� -هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ( وقيل : داود ) من بلال ، أنصاري كوفي فقيه من أصحاب الرأي،ولي القضاء 33 سنة لبني أمية ثم لبني العباس له أخبار مع أبي حنيفة وغيره ،ولد سنة:74هـ،ومات سنة:148هـ.


ينظر في ترجمته:[ التهذيب 9/301 ، الوافي بالوفيات 3/221 ].


� - سورة الطلاق،الآية:2 .                        


� - انظر أحكام القرآن(4/250)                        


� - انظر المغني(11/404،402) تكملة المجموع(20/5).                        


� - ذكرت النفقة وإن لم يتكلم عنها المصنف لشدة الارتباط الذي بين النفقة والسكنى.                        


� -هو عبد الله بن شبرمة الضبي من فقهاء أهل الكوفة وجلة مشايخها،كنيته أبو شبرمة.مات سنة أربع وأربعين ومائة.


ينظر:[مشاهير علماء الأمصار 1/168 ].                        


� - هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي،وهو حيان بن شُفَيْ بالمعجمة والفاء مصغر، الهمْداني بسكون الميم الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع . مات سنة تسع وستين،وكان مولده سنة مائة.


ينظر في ترجمته:[تقريب التهذيب 1/161 ،مشاهير علماء الأمصار 1/170 ].                


� - هـو عثمان بن مسلم البتي- بفتح الموحدة وتشديد المثناة- أبو عمرو البصري،ويقال:اسم أبيه سليمان،عابوا عليه الإفتاء بالرأي.


ينظر:[ التقريب 1/386 ].                      


� - هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري،من سادات أهل البصرة علما وفقها،ولي قضائها وكان ثقة محمودا ،روى عن عبد الملك العزرمي وغيره ،و روي عنه:ابن مهدي وخالد بن الحارث ومحمد ابن عبد الله الأنصاري وآخرون، قيل:إنه تكلم في معتقده ببدعة.ولد سنة:105،وقيل:سنة:106 ، وتوفي سنة:167هـ .


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 7/7 ، ميزان الاعتدال 3/5 ، الأعلام للزركلي 4/346 ].         


� - المغني(11/403) .                        


� - انظر: المبسوط(5/202)،البدائع(3/209-211)،تبيين الحقائق(3/61-62)، العناية شرح الهداية(4/404)، الجوهرة النيرة للعبادي (2/85)،فتح القدير(4/404)،أحكام القرآن للجصاص(3/459).                       


� - سورة الطلاق،الآية:6 .                        


� - انظر أحكام القرآن للجصاص(3/461-462).                        


� - سورة الطلاق،الآية:1 .                        


� - أخرجه مسلم في صحيحه[ك/الطلاق،باب المطلقة البائن لا نفقة لها](10/104).


� - هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام،إمام من فقهاء الحنفية مفسر حافظ متكلم،أبوه قاضي بسيوار في تركيا، ثم ولي القضاء بالإسكندرية؛ فولد ابنه محمد ونشأ فيها وأقام بالقاهرة.توفي سنة:861هـ .


من تصانيفه:( فتح القدير )،و( التحرير في أصول الفقه ).


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضية 2/86 ، الأعلام 7/135 ].


� - انظر:فتح القدير(4/406).


� -هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي أبو جعفر نسبته إلى ( طحا )قرية بصعيد مصر،كان إماما فقيها حنفيا،وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي،وتفقهه عليه أولا ،ولد سنة:239هـ،وتوفي سنة:311هـ.


من تصانيفه: أحكام القرآن ،و معاني الآثار ،وشرح مشكل الآثار ،وهو آخر تصانيفه ،و النوادر الفقهية،و العقيدة المشهورة بالعقيدة الطحاوية ،و الاختلاف بين الفقهاء .


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضية 1/ 102 والأعلام للزركلي 1/ 196 والبداية والنهاية 11/ 174 ].


� - في شرح معاني الآثار(3/68)[ك/الطلاق،باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجه في عدتها؟]


� - في السنن(4/17-18) الأحاديث رقم:3920،3919،3918،ولم يذكر كون عمر(قال سمعت رسول الله(،فلينظر.


� - في سننه[(1/363)رقم:1361] وسنده منقطع ،و سيأتي مزيد بيان.


� - الحديث أخرجه مسلم في الصحيح(10/101-102)[ك/الطلاق،باب المطلقة البائن لا نفقة لها]من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 


� - انظر: فتح القدير(4/406).                        


� - انظر: تبيين الحقائق(3/60).                        


� - انظر: البدائع(3/209).                        


� - المصدر السابق(3/209-211).                        


� - انظر: المبسوط(5/202).                        


� - قال في الكوكب المنير(4/736): كتعليل أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها ولا سكنى؛بأنها أجنبية منه، فأشبهت المنقضية العدة، وتعليل الخصم: بأنها معتدة من طلاق أشبهت الرجعية، فعلتنا أولى،لأن الحكم-وهو سقوط النفقة-وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة، وعلتهم غير مؤثرة، لأن وجوب النفقة والسكنى تجب للزوجة قبل أن تصير معتدة من طلاق فوجب لها النفقة والسكنى.اهـ                        


� - انظر: المغني(11/300).                        


� - قال في الإنصاف(9/361):وهذا المذهب.


وانظر: المغني(11/300)،القواعد لابن رجب(ص:319)


� -هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان أحد الأئمة المجتهدين تنسب إليه الطائفة الظاهرية،سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضا عن التأويل والرأي والقياس،وكان داود أول من جهر بهذا القول،ولد بالكوفة سنة:201هـ ،وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها وبها توفي سنة:270هـ .


ينظر في ترجمته:[ الأعلام 3/8 ،والأنساب للسمعاني ص 377 ،والجواهر المضية 2/419 ].                      


� - انظر: المحلى(11/319).                        


� -هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان(أبو ثور)لقبه،أصله من بني كلب من أهل بغداد،فقيه من أصحاب الإمام الشافعي ولد سنة:170هـ،وتوفي سنة:240هـ  ،له كتب منها:كتاب ذكر فيه:اختلاف مالك والشافعي.


ينظر في ترجمته:[تهذيب التهذيب 1/118 ،الأعلام 1/30 ،تذكرة الحفاظ 2/87 ].                     


� - هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه من بني حنظلة بن تميم،عالم خراسان في عصره،طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه أحمد والشيخان،واستوطن نيسابور،وتوفي بها سنة:238هـ .


ينظر في ترجمته:[تهذيب التهذيب(1/216)].                    


� - سورة الطلاق،الآية:6 .                        


� - انظر: المغني(11/300).                        


� - هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية، أخت الضحاك؛صحابية مشهورة ،وكانت من المهاجرات الأول وعاشت إلى خلافة معاوية.


ينظر:[ التقريب 1/751 ].


� - أخرجه مسلم في صحيحه[ك/ الطلاق، باب:المطلقة البائن لا نفقة لها](10/94-95)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها رضي الله عنها.                        


� - أخرجه مسلم في الصحيح[ك/الطلاق،باب المطلقة البائن لا نفقة لها](10/99) عن أبي سلمة(.                        


� - أخرجه مسلم[ك/الطلاق،باب المطلقة البائن لا نفقة لها](10/103) عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم عن الشعبي عن فاطمة رضي الله عنها.                        


� - أخرجه مسلم(10/104) عن أبي الجهيم بن صخير العدوي،قال: سمعت فاطمة..فذكره.                        


� - انظر: زاد المعاد(5/470).                        


� - المصدر السابق.                        


� - انظر: المغني(11/300).                        


� - المصدر السابق(11/403).                        


� - انظر: الجامع لأحكام القرآن(18/167)،التمهيد(29/148)،المدونة(5/460)،الكافي(1/298)،شرح الزرقاني(3/271)،مواهب الجليل(4/189)،الأم للشافعي(5/236)،تكملة المجموع(20/5)،أحكام القرآن للكيا الهراسي(4/419،422).                        


� - انظر: الإنصاف(9/361)،وقال: وعنه: لها السكنى خاصة؛اختارها أبو محمد الجوزي. وانظر المحرر(2/116-117).                        


� - سورة الطلاق،الآية1 .                        


� - سورة الأحزاب،الآية:34 .                        


� - الجامع لأحكام القرآن(18/154).                        


� - انظر: تكملة المجموع(20/5).                        


� - أحكام القرآن(4/1839).                        


� - انظر: الأم(5/339)، وانظر:أحكام القرآن للكيا الهراسي(4/419-422).                        


� - [(2/580)رقم:1210].                        


� - أخرجه مسلم في الصحيح(10/95) عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها.                        


� - انظر: الفتح لابن حجر(9/530)،بداية المجتهد(2/158).                        


� - الذَّرِبُ:الحادّ من كل شيء ،وفيه ذرابة: أي حدة.  انظر:اللسان(1/385).                        


� - أخرجه عبد الرزاق في المصنف(7/26)رقم:12038)،والبيهقي(7/474)و(7/433)،ورجاله ثقات.انظر حاشية زاد المعاد للشيخ عبد القادر الأرناؤوط(5/474).                        


� - أخرجه الشافعي في الأم(5/340)،والبيهقي(7/474).                        


� - أخرجه البخاري [ مع الفتح(9/526-527)رقم:5321].                        


� - الأم للشافعي(5/341).                        


� - سورة الطلاق،الآية 2 .                        


� - انظر الأم للشافعي(5/341).                        


� - انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب(4/402)،وانظر: مغني المحتاج(3/527).                        


� - انظر: الإشراف في مسائل الخلاف(2/796).                        


� - المصدر السابق. والمعونة(2/932).                        


� - انظر: الإشراف(2/796).                        


� - المصدر السابق.                        


� - انظر: تبيين الحقائق(3/60)،بدائع الصنائع(3/209).                        


� - انظر: أحكام القرآن للجصاص(3/461-462).                        


� - من أدلة الحنابلة،سبقت.                        


� - فقد قبلوا حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها مع أنها لا تعرف إلا في هذا الخبر. انظر المزيد من الأمثلة في شرح فتح القدير(4/405).                       


� - سبق.                        


� - أخرجه البخاري[مع الفتح(9/527)رقم:5323]،ومسلم [نووي(10/107) ك/الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها].


� - انظر: شرح فتح القدير(4/405-406)،تبيين الحقائق(3/60)،أحكام القرآن للجصاص(3/461-462).                        


� - سبق.                        


� - فتح القدير(4/406).                        


� - أخرجه أبو داود في السنن[(2/288)رقم:2294] عن سفيان عن يحيى بن سعيد بن سعيد عن سليمان بن يسار،فذكره.ضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن أبي داود[(229)رقم:501].                      


� - فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه،وكانت فيه غفلة.انظر:التقريب لابن حجر(3409)، حاشية زاد المعاد(5/475).              


� - فتح القدير(4/406).                        


� - المصدر السابق(4/407).                        


� - المصدر السابق.                        


� - المصدر السابق نفسه.                        


� - انظر: تبيين الحقائق(3/61).                        


� - سورة النساء،الآية:11 .                        


� - انظر: زاد المعاد لابن القيم(5/475-482)، المغني(11/404)،نيل الأوطار(6/310)،سبل السلام(6/224).                        


� -هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري،الحافظ أبو عمر،ولد بقرطبة سنة:368هـ، من أجلة المحدثين والفقهاء؛شيخ علماء الأندلس ومؤرخ أديب،أكثر من التصنيف،ورحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة سنة:463هـ .


من تصانيفه: الاستذكار ،والتمهيد ،والكافي في الفقه.


ينظر في ترجمته:[ الشذرات 3/314 ،الأعلام 9/317 ،الديباج المذهب ص 357 ].                      


� - انظر التمهيد(19/144-152).                        


� -هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد، فقيه مالكي فيلسوف طبيب من أهل الأندلس، من أهل قرطبة، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة ،أتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش وأحرقت بعض كتبه ومات بمراكش سنة:595هـ ،ودفن بقرطبة ،قال ابن الأبار:( كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه ) ويلقب بالحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد .


من تصانيفه:( فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال )،( تهافت التهافت ) في الفلسفة ،و( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )


ينظر في ترجمته:[ الأعلام 6/213 ، التكملة لابن الأبار 1/269 ، شذرات الذهب 4/320 ].


� - انظر: بداية المجتهد(2/158).                        


� - ابن القيم ( 691 – 751 هـ )


هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي شمس الدين من أهل دمشق ، من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار الفقهاء ،تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق كتب بخطه كثيرا وألف كثيرا .


من تصانيفه: الطرق الحكمية ،و مفتاح دار السعادة ،و  مدارج السالكين.


ينظر في ترجمته:[ الأعلام 6/281 ، والدرر الكامنة 3/400 ، وجلاء العينين ص 20 ].


� - انظر: زاد المعاد(5/475).                        


� - انظر: نيل الأوطار(6/310).                        


� - انظر: سبل السلام(6/226).                        


� - سورة الطلاق،الآية:1 .


� - انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،للمصنف(2/752).                        


� - انظر:أحكام القرآن(4/252-253).                        


� - قال ابن عطية في المحرر الوجيز(16/36-37): وقال بعض الناس: الفاحشة متى وردت معرَّفة فهي الزنا،ومتى جاءت منكرة؛فهي المعاصي يراد بها سوء عشرة الزوج،ومرة غير ذلك.                        


� - انظر القاموس المحيط(1/8).                        


� - انظر: معجم مقاييس اللغة(1/217).                        


� - انظر:تهذيب اللغة للأزهري(15/25).                        


� - انظر: القاموس(1/8).                        


� - راجع التحرير والتنوير(28/301).                        


� - قال الواحدي في الوسيط(4/312):أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا، وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها.اهـ وكذا قال الثعلبي في الكشف(9/334).


� - التسهيل لابن جزي(2/455-456)،وانظر: تفسير البغوي(8/149-150).                                              


� - وسنده حسن.انظر: الصحيح المسبور(4/499).                        


� - وسنده حسن.المصدر السابق.                        


� -هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي شيخ المفسرين ،أخذ التفسير عن ابن عباس قال : (قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت)،كان ثقة فقيها ورعا عابدا متقنا،اتهم بالتدليس في الرواية ،وأجمعت الأمة على إمامته.ولد سنة:21هـ،وتوفي سنة:104هـ .


مؤلفه:( تفسير مجاهد) طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر .


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 10/44 ، والأعلام للزركلي 6/161 ].


� -هو عبد الله بن زيد بن عمرو،ويقال عامر بن نابل؛أبو قلابة،من أهل البصرة أحد الأعلام،كان عالما بالقضاء والأحكام،روى عن سمرة بن جندب،ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك،توفي بالشام سنة:104هـ.


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب  5/225 ،تذكرة الحفاظ 1/94 ،الأعلام 4/219 ].


� - هو الضحاك بن قيس بن خالد بن مالك أبو أنيس ،ويقال أبو أمية من بني فهر من قريش ،وهو أخو فاطمة بنت قيس مختلف في صحبته ،كان سيد بني فهر في عصره ،وأحد الولاة الشجعان شهد فتح دمشق وسكنها وشهد صفين مع معاوية ( .توفي سنة:65هـ .


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 40/ 448 والإصابة 2/218 ، والأعلام 3/309 ].


� - انظر: تفسير الطبري(23/32-36)،الدر المنثور(14/533-535).                        


� - انظر: روح المعاني للألوسي(28/133).                       


� - التسهيل لابن جزي(2/455).                        


� - انظر: تفسير ابن كثير(14/28).                       


� - التسهيل(2/455).                       


� - قال عكرمة:إن في مصحف أبي:(إلا أن يفحشن عليكم).انظر: نيل الأوطار(5/338).                       


� - الجامع لأحكام القرآن(9/156) .وانظر:الكشاف(6/143).                      


� - جامع البيان(23/36).                       


� - التسهيل(2/455).                       


� - انظر: الدر المنثور(14/533).والأثر:أخرجه البيهقي(7/431)، وعبد الرزاق في المصنف (11019)، والحاكم(2/491).                       


� - التسهيل(2/455).                       


� - انظر: روح المعاني للألوسي(28/133).                       


� - انظر: التسهيل(2/455).                       


� - انظر: تفسير الطبري(23/36)،الدر المنثور(14/535).�وانظر للمسألة:أحكام القرآن للجصاص(3/454)،أحكام القرآن للكيا الهراسي(4/420)،الجامع لأحكام القرآن(9/156)،تفسير ابن كثير(14/28)،تفسير البغوي(8/149-150)،الكشاف للزمخشري(6/143)،الكشف والبيان(9/334)،الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي(4/312)،المحرر الوجيز(16/36-37)،زاد المسير لابن الجوزي(8/289)، نيل الأوطار(5/338)،محاسن التأويل(16/190)،التحرير والتنوير(28/301).                       


� - في جامع البيان(23/36).                       


� - انظر: القبس(2/752).                       


� - انظر: أحكام القرآن(4/1831).                       


� - للألوسي(28/133).                       


� - للقاسمي(16/190).                       


� - أحكام القرآن(3/454).                       


� - سورة الطلاق،الآية2 .


2- انظر: أحكام القرآن(4/1833).


� - أخرجه ابن جرير(4/180)، وابن أبي حاتم[(2/425)رقم:2246] عن مجاهد في قوله تعالى(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف..(الآية قال: كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها،فنهاهم الله عن ذلك.وانظر:لباب النقول(1/46)، التفسير الصحيح(1/347)للدكتور:حكمت بشير.


� - قال الطبري في تفسيره(28/136):يقول:بما أمرك الله به من الإمساك،وذلك بإعطائها الحقوق التي أوجبها الله عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن؛وحسن الصحبة.


� - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا فسره عامة العلماء من الصحابة والتابعين،وجاء فيه حديث مسند. انظر: الفتاوى الكبرى(6/258).


� - ابن الجوزي في زاد المسير(1/267).


وانظر: تفسير الواحدي(2/1107)،تفسير البيضاوي(5/349)،تفسير النسفي(1/112)،أحكام القرآن للجصاص (1/543)،الجامع لأحكام القرآن(18/157)،وتفسير ابن جرير(28/136)،تفسير ابن كثير(5/102)،تفسير الثعالبي(4/310-311)،وتفسير الثوري(1/67)،تفسير أبي السعود(8/261)،فتح القدير(5/241)،تفسير الجلالين(1/749)،روح المعاني(28/134).


� - انظر: المحلى لابن حزم(11/292)،تفسير البغوي(1/210).


� - قال الطبري(4/187): وأما قوله:(بمعروف)،فإنه عني: بما أذن به من الرجعة من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة، دون الرجعة بالوطء والجماع،لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة،وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس.والنظر: التحرير والتنوير(28/308).


� - تفسير البغوي(1/210).


� - طلبة الطلبة(م س ك)،وانظر: العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة(2/53).


� - سورة البقرة،الآية:228   .


� - انظر: الأحكام(1/187).


� - هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، بالولاء ، أبو الحارث ، إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقها ، وقال تغرى بردي:( كان كبير الديار المصرية ، أمير من بها في عصره بحيث إن القاضـي والنائب من تحت أمره ومشورته ) ، أصله من خراسان ، ومولده في قلقشنه سنة:94هـ ،ووفاته بالفسطاط سنة:175هـ ، وكان من الكرماء الأجواد ،وقال الشافعي : الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابة لم يقوموا به .


ينظر في ترجمته:[ الأعلام 6/115 ، وفيات الأعيان 1/ 438 ، تذكرة الحفاظ 1/207 ].


� - سورة الطلاق،الآية: 2 .


� - انظر: الأحكام(4/255-256).


� - انظر: القاموس المحيط(3/23)، الأفعال لابن القطاع(2/16).


� - انظر: اللسان(5/151)، معجم مقاييس اللغة(2/490)،


� - قال ابن منظور(5/149):والفتح أفصح.


� - وقال: ويجوز الفتح في رجعة الكتاب ورجعة الطلاق.انظر: تهذيب اللغة(1/368).


� - انظر: معجم مقاييس اللغة(2/490)،تهذيب اللغة(1/368).


� - قال في اللسان(5/148):والرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم، ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء،يقولون: إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان،ومن جملتهم طائفة الرافضة أخزاهم الله.انظر: تهذيب اللغة(1/368).


� - انظر:اللسان(5/148).


� - انظر: القاموس المحيط(3/28).


� - التعريفات(109).


� - انظر: بدائع الصنائع(4/391).


� - حاشية الصاوي على الشرح الصغير(2/392).


� - هو محمد بن أحمد الشربيني ، شمس الدين الخطيب ، فقيه شافعي – مفسر – لغوي ، من أهل القاهرة .


من تصانيفه : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، ومغني المحتاج في شرح المنهاج للنووي كلاهما في الفقه، توفي سنة:977هـ .


ينظر في ترجمته:[ الأعلام للزركلي 6/234 ، شذرات الذهب 8/314 ].


� - مغني المحتاج(3/439).


� - هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي فقيه حنبلي ، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده،نسبته إلى بهوت في الغربية في مصر.توفي سنة:1051هـ ،له الروض المربع بشرح زاد المستقنع المختصر من المقنع،وكشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي،ودقائق أولي النهى بشرح المنتهى.


ينظر في ترجمته:[ الأعلام للزركلي 8/249 ،خلاصة الأثر 4/426 ].


� - الروض المربع(3/182).وانظر: معجم المصطلحات الفقهية(2/130)،الموسوعة الفقهية(22/104).


� - قال النووي في الروضة(6/192): ولا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما.


وقال العمراني في البيان(10/247):وبقول الشافعي،قال: أبو قلابة وأبو ثور.وانظر: الحاوي(10/310-311).


� - انظر: المغني(10/560)،الكافي(2/853)،الإنصاف(9/154)،المحرر(2/83).


� - المغني(10/560).


� - راجع بداية المجتهد(3/1448).


� - انظر: البيان(10/247).


� - المصدر السابق.


� - انظر: المغني(10/560).


� - بل إن أبا حنيفة يستحب لها أن تتشوف،وتتزين،لأن الزوجية قائمة من كل وجه،فيستحب لها ذلك،لعل زوجها يراجعها.


انظر:بدائع الصنائع(4/395)،الهداية شرح البداية(3/253). وانظر: شرح العبادي على بداية المجتهد(3/1449). 


� - قال في الإنصاف(9/154): هذا المذهب مطلقا،وعليه جماهير الأصحاب؛منهم ابن حامد والقاضي وأصحابه.


وقال في الكافي(2/853):هذا ظاهر المذهب.


� - هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان ، أبو عبد الله الوراق ، البغدادي إمام  الحنبلية في زمانه  ومدرسهم ومفتيهم، سمع من أبي بكر بن مالك وأبي بكر بن الشافعي وأبي بكر النجاد وغيرهم ،وهو شيخ القاضي أبو يعلى الفراء ،كان يبتدئ مجلسه بإقراء القرآن ثم بالتدريس ،ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته ،فسمي ابن حامد الوراق،توفى راجعا من مكة سنة:403 هـ.


من تصانيفه : الجامع  في فقه ابن حنبل نحو أربعمائة جزء ، وشرح أصول الدين ،و أصول الفقه .


ينظر في ترجمته:[ طبقات الحنابلة 2/171 والنجوم الزاهرة 4/232 والأعلام للزركلي 2/201 ].


� -هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء،شيخ الحنابلة في وقته،وعالم عصره في الأصول،والفروع،وأنواع الفنون،من أهل بغداد،ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان،توفي سنة:458هـ .


من تصانيفه:أحكام القرآن،الجامع الصغير في الفقه.


ينظر في ترجمته:[ طبقات الحنابلة 2/193-230 ، الأعلام 6/231 ،شذرات الذهب 3/306].


� - وعن أحمد رواية ثالثة:أنه لا تحصل الرجعة إلا بالقول،قال ابن قدامة في الكافي(2/854): وهو ظاهر كلام الخرقي،لقوله تعالى:(وأشهدوا ذوي عدل منكم(،ولا يحصل الإشهاد إلا على القول.


� - يقول الظاهرية: هي زوجته؛حلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها وأن يطأها،إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك.  انظر: المحلى(11/612).


� - ذكر صاحب اختيارات ابن قدامة الفقهية(3/193):أن إسحاق ممن قال بأن الوطء سبب للرجعة مطلقا سواء نوى أو لم ينو المرتجع،وهذا سبق قلم منه-وفقه الله-،وإلا فإسحاق ممن قال بقول مالك رحمهما الله.


راجع -غير مأمور-المغني(10/560).


� - انظر: المغني(10/560).


� - بداية المجتهد(3/1448).


وانظر: بدائع الصنائع(4/395)،الهداية شرح البداية(3/253).


� - راجع بداية المجتهد مع الشرح(3/1448).


� - انظر:حاشية العدوي(2/105),


قال ابن عبد البر في الكافي(2/617): وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها، وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك،وإليه ذهب الليث.


� - واختار قول مالك:شيخ الإسلام ابن تيمية،وقال: وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. انظر:مجموع الفتاوى(20/381). وانظر: الإنصاف(9/154).


� - قال ابن رشد في البداية مع الشرح(3/1448):لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية.


وانظر: الكافي(2/617)،عقد الجواهر الثمينة(2/541)،المعونة(2/859)،التفريع للجلاب(2/76-77)،حاشية العدوي(2/105)،شرح مواهب الجليل(5/405).


� - انظر: المغني(10/560).


� - أخرجه البخاري في صحيحه (1/1)عن عمر بن الخطاب ( . 


� - راجع: المعونة للقاضي عبد الوهاب(2/859).


� - بداية المجتهد مع الشرح(3/1448).


� - انظر: مواهب الجليل(3/168).


قلت: وإليه ذهب الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني في مواهب الجليل.


قال ابن ناجي: وهو الصواب،أي قول ابن وهب والليث:أن مجرد الوطء رجعة،أخذا بالاحتياط؛وبه أفتى غير واحد من شيوخي. انظر: حاشية العدوي(2/106).





� - أحكام القرآن(4/255).


� - انظر: المعونة(2/860)،المدونة(2/232)،الكافي لابن عبد البر(2/618)،مواهب الجليل لحطاب (5/409) ,النوادر والزيادات(5/283)،عقد الجواهر الثمينة(2/543)،بداية المجتهد(2/144).


� - انظر: البيان(10/245)،مغني المحتاج(3/445)،التهذيب للبغوي(6/114)،العزيز شرح الوجيز(9/184).


� - انظر: المغني(10/554)،المحرر(2/83)،كشاف القناع(4/2698)،الإنصاف(9/153).


� - البناية شرح الهداية(5/250)،الهداية شرح البداية(3/265)،شرح فتح القدير(4/176).


� - قال في الإنصاف(9/153):وهذا المذهب،وعليه أكثر الأصحاب.


� - أخرجه البيهقي في السنن(7/372) عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر(.


� - قال أحمد بن أحمد الشنقيطي:  .. ولكن أين الدليل منه على حرمة الاستمتاع بها والخلوة بها والدخول عليها؟


هل هناك فتوى من ابن عمر بذلك؟ أم ذلك إنما أخذ من فعله؟ فإن فعل ابن عمر غير المعصوم لا دليل فيه بتاتا،وأيضا فإن وقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال،فإن ابن عمر يمكن أن يكون تحاشى الاستئذان على زوجته ببيت سكناها؛بسبب غضبه عليها الذي من أجله طلقها،ويحتمل غير ذلك أيضا،علما بأن الأسوة في أفعال رسول الله فقط وأقواله(،فهو الذي يجب اتباعه في قوله وفعله.


وكيف يستطاع أن يشبه تحريم الاستمتاع بالرجعية بالاستمتاع بالمبتوتة؟..والحال أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا حدَّ على من وطئ رجعيته،وإن ولده من ذلك الوطء لا حق به، وكيف تشبه بالمبتوتة؟ وقد أذن الشرع لها في حق التزين والتشوف له.


إن التحقيق أنها زوجة في جميع أمورها إلا أنها انعقد لها سبب حل عصمتها إن انقضت عدتها قبل أن يرتجعها زوجها،وإلا فكيف يتصور منع الزوج من الدخول على زوجته والأكل معها والنظر إليها بل والاستمتاع بها؟فإن المطلق طلاقا رجعيا سماه الله تعالى في تنزيله بعلا بقوله جل من قائل:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا(،تأمل والتوفيق بيد الله.    انظر: مواهب الجليل للشنقيطي(3/169-170).


� - مصادر المالكية والشافعية السابقة.


� - مصادر الحنفية نفسها.


� -هو علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني أبو الحسن علاء الدين الشهير بابن التركماني، من أهل مصر قاضي حنفي، كان إمام عصره عالما محققا مدققا فقيها بارعا أصوليا أفتى ودرسا وصنف ، تولى قضاء الحنفية بالديار المصرية.ولد سنة:683هـ،وتوفي سنة:750هـ .


 من تصانيفه:  الكفاية في مختصر الهداية  ، ومقدمة في أصول الفقه  ،و تخريج أحاديث الهداية .


ينظر في ترجمته:[ الفوائد البهية ص 123 ، والنجوم الزاهرة 10/246 ، والأعلام 5/125 ].


� - انظر: الجوهر النقي(7/372).


� - البيت من قصيدة: عنوان الحكم الرائعة،لأبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البُسْتِيّ المتوفى سنة:400هـ .


انظر: كتاب الوصايا والحكم والآداب والسير،لجامعها:عبد الله بن محمد الشمراني.


� - هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المدعو بمديديش النوازلي،له مؤلفات منها:شرح على تحفة الحكام،حاشية على شرح التاودي للامية الزقاق،شرح لشامل بهرام.توفي سنة:1258هـ .


انظر:شجرة النور(1/397).


� - انظر: البهجة شرح التحفة(1/603).


� - وهما قوله تعالى:(فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف(،وقوله:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك(


� - سبق تخريجه.


� - أخرجه البخاري في صحيحه[(4/1920)رقم:4742]،ومسلم[(2/1040)رقم:1425]من حديث سهل بن سعد ( .


� - أحكام القرآن(4/256).


� - انظر: شرح رد المحتار لابن عابدين(5/24)،الهداية(3/252)،البناية شرح الهداية(5/227).


� - اختلف المالكية في هذه اللفظة على قولين: الأكثر على أنها صيغة كناية،وذهب الزرقاني في شرح خليل (4/141):إلى أنها من صيغ الصريح.


قال العدوي في حاشيته(4/551):ومثل بقوله كرجعت وأمسكتها،لأنهما صيغتان غير صريحتين خلافا للتتائي،لأن الصريح:ارتجعت كما قال ابن عرفة،ورجعت ليس صريحا،لأنه يحتمل رجعت لمحبتها أو مودتها لا لعصمتها.


� -هو الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي،لازم الأجهوري،له مؤلفات منها:شرح مختصر خليل،شرح على عزية،وشرح لشرح خطبة خليل للناصر اللقاني.توفي سنة:1099هـ .


ينظر:[ شجرة النور الزكية 1/304 ]. 


�-انظر: شرح الزرقاني على خليل(4/141)،قال:فالصريح كرجعت زوجتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي،والمحتمل نحو: أمسكتها.


� - راجع: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس(2/541)،حاشية العدوي(2/105)،بلغة السالك(2/393)،حاشية الخرشي(4/550)،حاشية العدوي على شرح الخرشي(4/551)،شرح الزرقاني(4/141).


� - سورة البقرة،الآية:  .


� - انظر: مغني المحتاج(3/440)،الحاوي(10/311-312).


� - قال الشيخ أبو حامد:وإن قال: أمسكتك،فيه وجهان: وحكاهما القاضي أبو الطيب قولين:


أحدهما:أنه صريح في الرجعة،لأن القرآن ورد به،وهو قوله تعالى:(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف(،وأراد به الرجعة.


والثاني: أنه ليس بصريح،وإنما هو كناية.


انظر: البيان(10/248)،الحاوي(10/311).


� - راجع البيان(10/249).


� - مغني المحتاج(3/440).


� - لم ترد في نص المغني،والسياق يقتضيها.انظر المغني(10/561).


� - الحديث مضى.


� - قال ابن قدامة(10/561):ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده؛لاشتهاره دون غيره؛كقولنا في صريح الطلاق.


� - قال في الإنصاف(9/150): الصحيح من المذهب: أن هذه الألفاظ الخمسة: راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها،ونحوها صريح في الرجعة،وعليه الأصحاب.    وانظر المحرر(2/83).


� - انظر: المغني(10/561)،المحرر(2/83).


� - انظر للحنفية: الهداية(3/252)،البناية(5/227).


         وللمالكية:حاشية العدوي(2/105)،الخرشي على خليل(4/550)،الزرقاني على خليل(4/141).


         وللشافعية:البيان(10/248)،الحاوي(10/311-312)،مغني المحتاج(3/440).


         وللحنابلة: المغني(10/561)،المحرر(2/83)،الإنصاف(9/150).


� - المغني(10/561).


� - مغني المحتاج(3/440).


� - انظر: شرح الزرقاني(4/141).


قال العدوي(2/106):ومال ابن عرفة لانعقادها بصيغة النكاح وإن نواها.


� - انظر البناية(5/227)،حاشية رد المحتار(5/24).


� - انظر: شرح الخرشي(4/551).


� - هو أبو محمد عبد الله بن شأس بن نزار الجذامي،صاحب كتاب عقد الجواهر الثمينة،في مذهب عالم المدينة. توفي سنة:610هـ .


ينظر في ترجمته:[الديباج 1/443 ،شجرة النور 1/165].


� - عقد الجواهر الثمينة(2/541).


� - هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المعروف بابن المواز،تفقه بابن عبد الحكم،واعتمد على أصبغ والحارث بن مسكين وغيرهم،وقد ألف كتابه المشهور بالموازية،وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه مسائل،توفي سنة: 269هـ،وقيل: 281هـ. انظر: الديباج(2/167،166).


� - قال التسولي في البهجة(1/603): ثم إن الارتجاع لا يصح إلا بالقول الصريح ولو هزلا،وبقول محتمل مع نية،لا بفعل دونها-أي من غير نية-كوطء.اهـ


� - واسمه الكامل: الإنصاف في مسائل الخلاف،وهو من أوسع مؤلفاته في نحو عشرين مجلدا.انظر: كتاب مع القاضي ابن العربي(ص:143).


� - أحكام القرآن(4/256-257).


� - انظر: اللسان(14/342)،القاموس المحيط(4/397)، معجم مقاييس اللغة(5/366).


� - هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي البارع في الفقه والأصول والتفسير والحديث،انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره،من مؤلفاته:نفائس الأصول،التنقيح وشرحه،الفروق،توفي سنة:684هـ .


انظر:الديباج المذهب(1/236)،الفتح المبين(2/86).


� - انظر: الأمنية في إدراك النية(ص:116).


� - راجع: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي (ص:33).


� - انظر: المجموع(1/353).


� -هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،كان فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره ، صاحب (رد المحتار على الدر المختار ) المشهور بحاشية ابن عابدين خمس مجلدات . وابنه محمد علاء الدين ( 1244 – 1206 هـ) المشهور أيضا بابن عابدين صاحب ( قرة عيون الأخيار ) الذي هو تكملة لحاشية والده السابقة الذكر ،ولد الأب سنة:1198هـ ،وتوفي سنة:1252هـ .


 من تصانيف ابن عابدين الأب:  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، نسمات الأسحار على شرح المنار  في الأصول ،وحواش على تفسير البيضاوي ،و مجموع رسائل .


ينظر في ترجمته:[ الأعلام 6/267 ، مقدمة تكملة حاشية بن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار ط عيسى الحلبي ص 6- 11 ].


� - حاشية رد المحتار(1/222).


� - حاشية رد المحتار(5/24). وانظر: البناية في شرح الهداية(5/227).


� - انظر المسألة الثانية.


� - قال العلامة زروق: والرجعة تكون بالقول كراجعتك، وبالفعل كالوطء.


واختلف،هل يفتقر إلى نية أم لا؟ على ثلاثة أقوال:


فقيل باشتراطها،قاله أشهب.


وعكسه،وهو ظاهر قول ابن وهب.


وقيل: يشترط في الفعل دون القول،قاله في المدونة،وهو المشهور.     انظر: شرح الرسالة(2/58).


� - حاشية العدوي(2/105).   وانظر: عقد الجواهر الثمينة(2/541)، حاشية الدسوقي (2/417) ،الكافي (2/618)،المدونة(2/232).


قال ابن شاس في العقد(2/541): وفي حصولها بمجرد القول من غير نية قولان مبنيان على صحة نكاح الهزل،وهذا أولى بالصحة،لأنه رد لما انثلم من النكاح بخلاف ابتدائه.


� - قال مقيده-عفا الله عنه-: والمسألة مبنية على اشتراط الإشهاد في الرجعة،فمن اشترط الإشهاد في الرجعة،لم يصحح الارتجاع بالكنايات،ومن لم يشترط،قال: يصح،وبعضهم اشترط النية.


هما وجهان عند الشافعية والحنابلة.


انظر: الإنصاف(9/151)،العزيز شرح الوجيز(9/174).


� - انظر: الحاوي(10/313)،مغني المحتاج(3/441)،حاشية البجيرمي على الخطيب(4/319).


� - قال العنقري في حاشيته على الروض المربع(3/183)-لما تكلم عن لفظي: نكحتها وتزوجتها،وهل تحصل بهما الرجعة-:والوجه الثاني: تحصل الرجعة بذلك،أومأ إليه أحمد-رحمه الله تعالى-واختاره ابن حامد،قال في الموجز والتبصرة والمغني والشرح:تحصل الرجعة بذلك مع نية،واختاره ابن عبدوس في تذكرته.


� - قال في شرح المنتهى(5/508): وتحصل بوطئه لها رجعتها ولو لم ينوها،لأن الطلاق سبب زوال الملك ومعه خيار،فتصرف المالك بالوطء في مدته يمنع عمله؛كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار في قول.


وانظر: المغني(10/562)،المنتهى(507)،الروض المربع(3/183)،الإنصاف(9/151).


� - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(2/417).


� - سورة الطلاق،الآية:2 .


� - أحكام القرآن(4/257).


� - انظر: القاموس المحيط(1/305)،اللسان(7/223).


� - انظر: معجم مقاييس اللغة(3/221).


� - انظر: المغني(10/558).


� - قال الماوردي(10/319):نص عليه في القديم.


وانظر: الأم(5/354)،مغني المحتاج(3/440)،الروضة(6/192)،نهاية المحتاج(7/54-55)،حاشية القليوبي وعميرة (4/4).


� - قال في الإنصاف(9/152):عزيت إلى اختيار الخرقي. وانظر شرح الزركشي(5/447).


� - حكاه عنه القاضي إسماعيل:قال ابن فرحون في التبصرة(1/  )وحكى القاضي-المذكور- عن مالك:أنه واجب لرفع الدعاوى،وتحصين الفروج والأنساب.


وحكى هذا القول أيضا القاضي عبد الوهاب عن بعض شيوخه القرويين.اهـ


وقال في عقد الجواهر الثمينة(2/541): وقال القاضي بكر بن العلاء: يجب-أي الإشهاد-.اهـ بتصرف


� - في المحلى(11/292).


� - سورة الطلاق،الآية 2  .


� - انظر: البيان(10/249).


� - المصدر السابق،وانظر المغني(10/558).


� - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع(32/129): ولا يوجبه-أي الإشهاد- أكثرهم في الرجعة.


� - قال الزيلعي في تبيين الحقائق(2/252): الإشهاد على الرجعة مندوب إليه احترازا عن التجاحد وعن الوقوف في مواضع التهم؛لأن الناس عرفوه مطلقا؛فيتهم بالقعود معها،وإن لم يشهد على رجعتها صحت.


وانظر: البناية شرح الهداية(5/230-231)،حاشية رد المحتار(5/28)،بدائع الصنائع(4/391).


� - قال الماوردي(10/319): والجديد: أنها مستحبة ليست بواجبة.


وقال النووي في الروضة(6/192):لا يشترط الإشهاد على الرجعة على الأظهر.


وانظر: نهاية المحتاج(7/54-55)،حاشية القليوبي وعميرة(4/4).


� - قال ابن عبد البر في الكافي(2/617):والإشهاد في الرجعة واجب وجوب سنة.


وقال ابن فرحون في التبصرة(1/250):والمشهور أنه غير واجب.


وانظر: المدونة(2/232)،التفريع للجلاب(2/76)،المعونة(2/858)،عقد الجواهر الثمينة(2/541)،التاج والإكليل (5/411).


� - قال في الإنصاف(9/152): إحداهما: لا يشترط،وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب،منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه.وانظر: المغني(10/558)،المحرر(2/83)،الكافي(2/852)،فتاوى شيخ الإسلام(32/129)و(33/33)،شرح الزركشي(5/447).


� - سبق تخريجه.


� - انظر: البيان(10/250)،تبيين الحقائق(2/252).


� - البيان(10/250).


� - نيل الأوطار(6/257-258).


� - مغني المحتاج(3/440).


� - المعونة(2/858).


� - المصدر السابق.


� - انظر: تبيين الحقائق(2/252).


� - انظر: البيان(10/250)،المغني(10/558)،نيل الأوطار(6/258)،شرح العبادي على بداية المجتهد (3/1447).


� -سورة البقرة،الآية:282 .


وانظر: فتح القدير(1/301)،أضواء البيان(1/165).


� - قال ابن كثير في تفسيره(1/300): وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب.اهـ


وانظر: فتح القدير(1/301)،أضواء البيان(1/165).


� - انظر: حاشية القليوبي وعميرة(4/4).


� -هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة صاحب الإمام الشافعي كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة وهو إمام الشافعية .ولد سنة:175هـ،وتوفي سنة:264هـ .


من كتبه : الجامع الكبير ، و الجامع الصغير ،و المختصر ،والترغيب في العلم .


ينظر في ترجمته:[ طبقات الشافعية للسبكي 1/ 239 – 247 ، ومعجم المؤلفين 1/ 300 ].


� - انظر: أحكام القرآن(4/257).


� - انظر:اللسان(5/184)،معجم مقاييس اللغة(2/386)،القاموس المحيط(1/294). وانظر: معجم المصطلحات الفقهية،د.محمد عبد المنعم(2/140/141).


� - انظر: الإشراف على مسائل الخلاف(2/759).


� - انظر:الأم(6/160)،البيان(10/250)،الحاوي(10/323)،إعانة الطالبين(4/28)،الإقناع للشربيني (2/448)،مغني المحتاج(3/442)،نهاية الزين(1/326).


� - قال في الإنصاف(9/157):جزم المصنف هنا أن الارتجاع لا يصح،وهو الصحيح من المذهب. وانظر: المغني(10/562).


� - سورة الممتحنة،الآية: 10  .


� - انظر: الحاوي(10/324).


� - انظر: البيان(10/250)، الحاوي(10/324)،المغني(10/562).


� - انظر: الإشراف(2/759).


� - المصدر السابق.


� - وبه قال المزني من الشافعية.انظر: المراجع السابقة.


� - واختاره ابن حامد.انظر: المغني(10/562).


� - انظر: الحاوي(10/324).


� - انظر: المغني(10/562).


� - انظر: البيان(10/250)، الحاوي(10/323-324).


� - قال الباجي في المنتقى(4/109):وقد قال بعض أصحابنا:إن معنى(إن ارتبتم) إذا ارتبتم.


� - قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه[(1/218)رقم:249]من حديث أبي هريرة ( .


� -من مؤلفات القاضي رحمه الله في اللغة والنحو. انظر كتاب الأخ الكريم،سعيد أعراب: مع القاضي أبي بكر ابن العربي(ص:164).


� - انظر: الأحكام(4/-258-259).


� - راجع ما سبق.


� - انظر: تفسير الطبري(28/140-141).


� - انظر: تفسير ابن كثير(5/103).


� - قال ابن حجر في الفتح(9/518):وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله:(إن ارتبتم)أي في الحكم لا في اليأس.  وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب(4/50)،البرهان في علوم القرآن(1/28-29)،البيضاوي في تفسيره(5/350)،تفسير البغوي(4/358)،تفسير الجلالين(1/749)،أحكام القرآن للشافعي(1/250)،أحكام القرآن للجصاص(3/683)،البدائع(3/197)،تبيين الحقائق(3/27)،العناية شرح الهداية(3/475)،فتح القدير(4/311)،المنتقى(4/109).


� -  في تفسيره(28/142). 


� - انظر: تفسير ابن كثير(5/103).


� - انظر: تفسير مجاهد(2/681).


� - انظر: تفسير الطبري(28/141-142)،الدر المنثور(8/201-203)،تفسير ابن كثير(5/103)، الجامع لأحكام القرآن(18/163)، فتح القدير(5/242).


� - أخرجه الطبري في التفسير(28/141)،وابن أبي حاتم(10/3360)بأبسط من هذا السياق.


أما قول ابن العربي:حديث أبي غير صحيح.فقد قال ابن عاشور:وأنا أقول: رواه البيهقي في سننه(7/414)،   والحاكم في المستدرك(2/492)،وصححه،والطبري بسنده عن عمرو بن سالم..الحديث،وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد الحديث.


وهو في رواية البيهقي بسنده إلى أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري عن أبي بن كعب،وهو منقطع،لأن أبا عثمان لم يلق أبي بن كعب ،وأحسب أنه في مستدرك الحاكم كذلك،لأن البيهقي رواه عن الحاكم،فلا وجه لقول ابن العربي:هو غير صحيح،فإن رجال سنده ثقات.  


 وقال الذهبي: صحيح.وانظر:التحرير والتنوير(28/317).


� - وفي أسباب النزول للواحدي(458)عن مقاتل أن خلاد بن النعمان سأل رسول الله(عن ذلك،فنزلت هذه الآية،وقيل:إن السائل معاذ بن جبل سأل عن عدة الآيسة. وانظر: التحرير(28/317).


� - انظر: التحرير والتنوير(28/317).


� - هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا الحافظ المخزومي المصري، سمع مالكا والليث وخلقا كثيرا،وصنف التصانيف، وسمع من مالك الموطأ سبع عشرة مرة،توفي سنة: 231هـ . انظر: الديباج(2/359)،تهذيب التهذيب(11/138-138).


� - لم أجده في حدود المراجع التي عندي.


� - هو محمد بن عمر بن لبابة،كنيته أبو عبد الله،أخذ عن العتبي وغيره،ولكنه اختص به،كان يحب الحجة والكلام في الفقه.توفي سنة:314هـ .انظر: المدارك لعياض(5/153-156).


� - قال ابن عاشور: ولا تعرف نسبة هذا إلى داود،فإن ابن حزم:لم يحكه عنه ولا حكاه أحد ممن تعرضـوا لاختلاف الفقهاء.


قال ابن لبابة: وهو شذوذ.  انظر: التحرير(28/318).


� - انظر: التحرير والتنوير(28/317-318).


� - انظر: تفسير ابن جرير(28/142)،ورجحه الشوكاني في الفتح(5/242).


� - زاد المسير(8/294).


� - في الجامع لأحكام القرآن(18/163).


� - انظر: التحرير(28/316).


� - الأحكام(4/259).


� - انظر:المبسوط(6/27)،تبيين الحقائق(3/29)،البحر الرائق(4/233)،شرح فتح القدير (4/318).


� - انظر: حاشية الصاوي(1/461)،حاشية العدوي(2/154)،حاشية الخرشي(4/142).


� - انظر: نهاية المحتاج(7/126)،مغني المحتاج(3/509)،العزيز شرح الوجيز(9/441).


� - انظر: الكافي لا بن قدامة(3/306)،كشاف القناع(8/2772)،شرح الزركشي(5/547)، المغني (11/210).


� - انظر:المحلى(2/120). 


� - هو محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الشهير بالقدوري فقيه بغدادي من أكابر الحنفية انتهت إليه رياستهم بالعراق،ولد سنة:362هـ،وتوفي سنة:428هـ .من مصنفاته : المختصر المشهور باسمه " مختصر القدوري " من أكثر الكتب تداولا عند الحنفية : و" شرح مختصر الكرخي" و " التجريد ".


انظر: الجواهر المضية (1/93) ،والنجوم الزاهرة (5/24) .


� - قال ابن نجيم في البحر الرائق(4/233-234): ولا ينتقض أي الحكم بإياسها على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح،واقتصر عليه في الخانية،وجزم به القدوري والجصاص ونصره في البدائع. وانظر: البناية شرح الهداية(5/408).


� - قال العيني في البناية(5/417):فأما إذا انقطع عنها زمانا حتى يحكم بإياسها وكانت ابنة تسعين سنة ونحوها فرأت الدم بعد ذلك لم يكن حيضا.


وقيل: هذا على قول من وقت الإياس وقتا ثم يظن أنها آيست ثم يظهر بخلافه، فتستأنف العدة بالحيض.وانظر: الاختيار للموصلي(2/235).


� - انظر: عقد الجواهر الثمينة(2/573)،حاشية الخرشي(5/108).


� - انظر: البيان(11/26-27).


� - انظر: مغني المحتاج(3/509)،نهاية المحتاج(7/126).


� - انظر: المغني(11/211).


� - المصدر السابق.


� - قال ابن عاشور في التحرير والتنوير(28/316):وترك الضبط بالسنين أولى،وإنما هذا تقريب لإبان اليأس.


� - انظر: الأحكام(4/260).


� - انظر: اللسان(9/361) ،القاموس المحيط(3/266).قال في معجم المقاييس(4/125): والعلق: الدم الجامد،لأنه يعلق بالشيء،والقطعة منه علقة.وانظر:معجم المصطلحات الفقهية(2/532).


� - انظر: اللسان(13/129)،القاموس المحيط(3/113).


� - انظر: المعجم(5/330).وانظر: معجم المصطلحات الفقهية(3/350).


� - مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس،رقم:(6213)عن كتاب: التفريع للجلاب(2/116).


� - انظر: البحر الرائق(4/147)،بدائع الصنائع(3/196)،البناية شرح الهداية(5/409)،حاشية رد المحتار (2/232)،الاختيار(5/190).


� - وأجاب المالكية عن الجمهور،بقولهم: إن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم،وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة،بخلاف أم الولد،فإن المقصود منها الولادة،وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه ولدت.


� - قال في مواهب الجليل للشنقيطي(3/205): والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء.اهـ،وانظر:التفريع(2/116)، عقد الجواهر الثمينة(2/574)،حاشية الخرشي(5/110)،مواهب الجليل للخطاب(5/486).


� - انظر: البيان(11/10-11)،مغني المحتـاج (3/510)،وقال الشربيني (3/511):فإن لم يكن في المضغة صورة لا ظاهرة ولا خفية،أخبر بها القوابل،ولكن قلن هي أصل آدمي،انقضت العدة بوضعها على المذهب المنصوص لحصول براءة الرحم بذلك.   وانظر: شرح النووي على مسلم(10/109).


� - قال ابن المنذر:أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم،على أنّ عدّة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد ،وممن نحفظ عنه ذلك الحسن وابن سرين و شريح والشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق .انظر: الإشراف(4/282)،الإجماع لابن المنذر(447)، المغني(11/230).  


� - هو أحمد بن حميد ، أبو طالب المشكاني ،روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وكان أحمد يكرمه ويعظمه،روى عنه أبو محمد فوزان ، و زكريا بن يحيى وغيرهما ،وذكره  أبو بكر الخلال،فقال : صحب أحمد قديما إلى أن مات ، وكان رجلا صالحا فقيرا صبورا على الفقر.توفي سنة:244هـ .


ينظر في ترجمته:[ طبقات الحنابلة 1/39 ومناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 506 ].


� - وهو اختيار أبي بكر. المغني(11/230).


� - وهو قول الحسن.المغني(11/230)،وانظر:الإنصاف(9/272-273).  


� - قال في المغني(11/230):و الصحيح أن هذا ليس رواية في العدة لأنه لم يذكرها و لم يتعرض لها.


� - ولا نعلم مخالفا في هذا إلا الحسن،فإنه قال:إذا علم أنها حمل انقضت به العدّة،وفيه الغرة،و الأول أصح وعليه الجمهور.انظر:المغني(11/231). 


� - المحلى(10/266).


� - انظر:كتاب آثار الطلاق المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي د.وفاء معتوق حمزة فراش ص(176).


� - هو أحمد بن علي بن محمد ، شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري المولد والمنشأ والوفاة ، الشهير بابن حجر – نسبه ( آل حجر ) قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضيهم قابس في تونس-، من كبار علماء الشافعية ،كان محدثا فقيها مؤرخا ،انتهت إليه معرفه الرجال واستحضارهم حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع.ولد سنة:773هـ،وتوفي سنة:852هـ . 


من تصانيفه : فتح الباري شرح صحيح البخاري .


ينظر في ترجمته:[ الضوء اللامع 2/36  ،والبدر الطالع 1/87  ،الشذرات الذهب 7/270 ].


� - فتح الباري(9/524).


� - أخرجه البخاري[(9/517)،رقم 5319]،ومسلم في الصحيح(10/110)[ك/ الطلاق،باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل]عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وفيه:"فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي". 


� -هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد ، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد ،أصل أبيه من منفلوط ( بمصر ) انتقل وولد على ساحل البحر الأحمر ،وتوفى بالقاهرة سنة:702هـ . 


من تصانيفه: أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام  في الحديث ، أصول الدين ،و  الإمام في شرح الإلمام ،و الاقتراح في بيان الاصطلاح .


ينظر في ترجمته:[ الدرر الكامنة 4/91 وشذرات الذهب 6/5 والأعلام 7/173 ].


� - الفتح(9/524).


� - انظر: سبل السلام(6/223).


� - سورة الطلاق،الآية:6 .


� - هو عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم،صحب مالكا أربعين سنة،وكان لا يقرأ ولا يكتب،وإنما كان يتحفظ،وهو قرين أشهب في سماع العتبية،وهو الذي ذكره وروايته في المدونة،توفي سنة: 186هـ .


ينظر في ترجمته:[المدارك 3/128-130 ،الديباج 1/409 ].


� - سورة الطلاق،الآية:6 .


� - انظر: الأحكام(4/260).


� -سورة الإسراء،الآية:100 .


� -انظر:معجم مقاييس اللغة (5/455)، الصحاح(4/1560)،لسان العرب(12/235-236)، القاموس المحيط(3/296).


� -انظر: البناية شرح الهداية(5/489)،شرح فتح القدير(4/378).


وعرفها ابن نجيم في البحر الرائق(4/293): هي الطعام والكسوة والسكنى.


� - سبقت ترجمته.


� -انظر: بلغة السالك(1/480)،حاشية الخرشي(5/188).منح الجليل(2/430).


� -انظر: كشاف القناع(8/2813)،شرح منتهى الإرادات(3/243)،الروض المربع(3/224).


وعند الشافعية:هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج،ولغيرها من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه. حاشية الشرقاوي على شرح التحرير.انظر: حاشية كتاب بدائع الصنائع(5/108).


� -انظر: المحلى(11/320).


� -سورة الطلاق،الآية:1 .


� -المحلى(11/317).


� -للحنفية انظر: شرح فتح القدير(4/404)،أحكام القرآن للجصاص(3/459)،بدائع الصنائع (5/121) ، المبسوط(5/201).


وللمالكية: المدونة(2/108)،مواهب الجليل(5/554)،حاشية الخرشي(4/192).


وللشافعية: إعانة الطالبين(4/62)،تكملة المجموع(20/22)،مغني المحتاج(3/576-577)،الإقناع له أيضا(2/354).


وللحنابلة: المغني(11/402)،كشاف القناع(8/2817)،الروض المربع (3/228) ،والكافي (3/357)،الإنصاف (9/360).


� -سورة الطلاق،الآية:6 .


� - سبق تخريجه


� -انظر: مغني المحتاج(3/577). وانظر لأدلة الجمهور: المراجع السابقة.


� -قال شيخ الإسلام في الفتاوى(34/73-74):والصحيح أن النفقة تجب للحمل،ولها من أجل الحمل؛لكونها حاملا بولده،فهي نفقة عليه لكونه أباه،لا عليها لكونها زوجة،وهذا قول مالك،وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.


والقرآن يدل على هذا،فإنه قال تعالى:(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن( ثم قال تعالى:(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن(،وقال تعالى:(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف(فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل،ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أبا،فكذلك نفقة الحامل،ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف،وقد جعل أجر المرضعة كذلك.


ولأنه قال:(وعلى الوارث مثل ذلك(أي وارث الطفل،فأوجب عليه ما يجب على الأب،وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه؛لا من باب نفقة الزوج على زوجته.اهـ


� -قال في المغني(11/402): فإن كانت المطلقة ثلاثا حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم.


� -سورة البقرة،الآية:233.


� -أحكام القرآن(4/261-262).وانظر منه:(1/204).


� -قال ابن عابدين في حاشيته(5/347):وهذا هو الأصح وعليه الفتوى.


وانظر البناية شرح الهداية(5/534).


وقال في البدائع(5/204):ولا تجبر الأم على إرضاعه إلا ألا يوجد من ترضعه فتجبر عليه،وهذا قول عامة العلماء.


� -انظر:الأم(5/145)،البيان للعمراني(11/264-265).


وقال الماوردي في الحاوي(11/495):وهذا صحيح ليس للأب أن يجبر الأم على رضاع ولدها.


� -انظر: المغني(11/430-431)،الإنصاف(9/406)،الفتاوى الكبرى(3/341)،شرح الزركشي(6/40-41).


� -انظر: البيان(11/264).


� -انظر: المغني(11/430).


� -المصدر السابق.


� -انظر: المحلى لابن حزم(11/362).


� -انظر: التـاج والإكليل(5/592)،الفواكه الدواني(2/65)،حاشية العدوي(2/167)،حاشية الدسوقي (2/525)،حاشية الصاوي(2/493)،منح الجليل(2/451)،عقد الجواهر الثمينة(2/607).


� -انظر: البيان للعمراني(11/265)،المغني(11/430-431).


� -انظر: الأم(5/145).


� -انظر: المغني(11/431).


� -انظر: البيان(11/265)،الحاوي(11/494-495).


� -نقله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى عنه(3/371).


� -انظر: المحلى(11/362).


� -انظر: المدونة(2/304).


� -المصدر السابق(2/305).


� -الفواكه الدواني(2/65).


� -المصدر السابق. وانظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/204)، عقد الجواهر الثمينة(2/607)،حاشية العدوي (2/167).


� -المغني(11/431).


� - هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية،الإمام الفقيه المحدث الأصولي،المعروف بشيخ الإسلام ، له مجموع الفتاوى،ودرء تعارض العقل والنقل،ومنهاج السنة النبوية،ولد سنة:661هـ ،وتـوفي سنة:728 هـ .


ينظر في ترجمته:[الدرر الكامنة 1/144 ،البدر الطالع،ص 82 ].


� -انظر: الفتاوى الكبرى(3/371).


� -انظر: كتاب آثار الطلاق المعنوية للدكتورة وفاء فراش(ص:417-421).


� -ومذهب شيخ الإسلام:أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها بشرط أن تكون مع الزوج. انظر: الإنصاف (9/406)، الفتاوى الكبرى(3/371).


� -انظر: أحكام القرآن(4/264).


� -انظر: اللسان(12/454)،القاموس المحيط(4/159)،معجم مقاييس اللغة(4/510).


� -المصباح المنير(ف ط م)،والموسوعة الفقهية(32/177).


� -انظر: الأحكام السلطانية للماوردي(ص:263).


� - انظر: أوليات الفاروق السياسية لغالب عبد الكافي القرشي(ص:362-363).


� - أخرجه عبد الرزاق في المصنف(5/311)و(3/533)،والبيهقي في السنن(6/347)،وأبو عبيد في الأموال(ص:251).  وانظر: كنز العمال[(4/568-569)رقم:11663]،موسوعة فقه عمر بن الخطاب،لقلعجي(693-694).


� -هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام،من ولد سعد بن عبتة الأنصاري،صاحب رسول الله ( ،أخذ الفقه عن أبي حنيفة،وهو المقدم من أصحابه جميعا،وهو أول من سمي قاضي القضاة،وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصا،توفي سنة:181هـ .من تصانيفه: أدب القاضي.


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضيئة ص 220 ،تاريخ بغداد 14/242 ،البداية والنهاية 10/180].


� -انظر: أوليات الفاروق السياسية(362-363).


� -انظر: المدونة(1/515-516).


� -المصدر السابق.


� -يقول الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال.  انظر: السياسة الشرعية(61)،الفروع لا بن مفلح(6/290)،تبيين الحقائق(3/248).


� -انظر: الأم للشافعي(4/163).


� -انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام(5/545).


� -سورة الحشر،الآية:7  .


� -انظر: المغني(6/319)،الفروع(6/290)،الإنصاف(4/166)،كشاف القناع(3/101).


� -أخرجه البيهقي في السنن(6/347).


� -انظر: موسوعة فقه علي بن أبي طالب(503).


� -انظر: كنز العمال[(4/575)رقم: 11687].


� -الكنز[(4/576)رقم:11689].


� -انظر: كتاب أوليات الفاروق السياسية(364)،الجامع لأحكام القرآن(9/171).


وانظر-لزاما-: كتاب: الطفل في الشريعة الإسلامية لمحمد بن أحمد الصالح(86).


� -سبقت ترجمته.


� -انظر: أحكام القرآن(4/265).


� -انظر المسألة الأولى من الآية الرابعة.


� -يقول العيني في البناية(5/533):ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا مشاركة في نفقة الزوجية،هذا الذي ذكره ظاهر الرواية.


وعن أبي حنيفة:أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثا؛بحسب ميراثها.اهـ


� -شرح فتح القدير(4/410-411). وانظر: بدائع الصنائع(5/177)،البناية شرح الهداية(5/533)،النفقات في الفقه الإسلامي،لمحمد كابر بن المانة بن عيسى،تحقيق: محمد أحمد سالم(ص:50)


� -انظر: بدائع الصنائع للكاساني(5/177-178)،البحر الرائق(4/353)،المبسوط(5/222-223)،وكتاب النفقات لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف(ص:82).


� -سورة البقرة،الآية:233.


� -سورة الطلاق،الآية:6.


� -هو أحمد بن عمرو ، وقيل:عمر بن مهر، وقيل:(مهران ) الشعباني ، أبو بكر المعروف بالخصاف،فقيه حنفي إمام من أهل بغداد ،روى الحديث ،كان فارضا حاسبا عارفا بمذهب أصحابه ،وكان مقدما عند المهتدي بالله ،وصنف للمهتدي كتابا في الخراج ،كان زاهدا يأكل من عمل يده ،توفي سنة:261هـ .


من مصنفاته: الأوقاف ، و الحيل،و الشروط،و الوصايا ،وأدب القاضي.


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضيئة 1/87 ، 88 ، وتاج التراجم ص 7 والأعلام للزركلي 1/178 ].





� - هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مولى قريش،كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن توفي،وقد أثنى عليه العلماء كثيرا،قال سحنون: لقد هممت أن أعرض عليه هذه الكتب فما أجاز منها أجزت وما رد منها رددت،وكان حبيب يرفعه كثيرا على أصحاب مالك،وقد اختلف في سنة وفاته،قيل: (212)،وقيل:(213)،وقيل:(214)من الهجرة. انظر ترجمته: في المدارك(3/136)،والديباج(2/7،6).


� - انظر: الكافي(2/628-629).


� -المصدر السابق.


� - هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي،المكنى بأبي محمد،أخذ عن الأبهري،وتفقه بكبار أصحابه؛كابن الجلاب وابن القصار وغيرهم،ألف كتبا كثيرة،منها: النصرة لمذهب إمام دار الهجرة،وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف ، والتلخيص في أصول الفقه،والإشراف في مسائل الخلاف،وشرح المدونة،وكتاب التلقين،وشرحه، والممهد، والمعونة في الفقه،وغير ذلك،توفي سنة:422هـ. انظر: الديباج(2/26-29).


� - سورة الطلاق،الآية:6 .


� -سورة الأنعام،الآية:151،والإسراء،الآية:31.


� -أخرجه البخاري في الصحيح[فتح(9/559)،رقم:5355] عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عنه به.


وأخرجه البيهقي(7/471)،وأحمد في المسند (2/524)،والدارقطني في السنن(2/309).عن الأعمش عن أبي صالح أيضا.


قال الألباني: صحيح موقوفا.انظر:إرواء الغليل(7/240).


وقال في الإرواء(3/317) عن زيادة أبي هريرة التي في البخاري،وهي قوله: تقول امرأتك...:إسنادها جيد.


� -رجل زمن،أي: مبتل بين الزمانة،والزمانة: العاهة. انظر: لسان العرب [حرف النون].


� -لأن وجوبها لم يكن لمطلق الأبوة؛بل الأبوة بقيد الذكورية. انظر: حاشية التفريع للجلاب(2/112).


� -المعونة للقاضي عبد الوهاب(2/937-938).وانظر:المدونة(2/251-252)،التفريع للجلاب (2/112) ، مواهب الجليل(5/588)،حاشية الدسوقي(2/524).


� -انظر: الأم(5/145).


� -سبقت.


� -قال الماوردي في الحاوي(11/477):يعني المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن أجرة الرضاعة،فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق.


� -قال الشربيني في مغني المحتاج(3/585): إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم.


� -هو عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي، أسلم عام خيبر ،وشهدها مع رسول الله ( ،ولا زم رسول الله ( وأكثر من الرواية عنه،فهو أحد الستة المشهورين بكثرة الرواية عن النبي ( ،توفي سنة:57 هـ.


ينظر في ترجمته:[ أسد الغابة 5/318 ،الإصابة 7/425 ].


� -أخرجه الشافعي في الأم(5/87)، وأبو داود[(2/132)رقم:1691]،وابن حبان [(8/126)رقم:3337] ، والحاكم في المستدرك(1/415)،والبيهقي(7/466)،والحميدي في مسنده(2/494)،وأبو يعلى الموصلي في المسند [(11/493)، رقم:6616]كلهم عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به.


قال ابن الملقن في الخلاصة[(2/256)رقم:2189]:صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة.


� -أخرجه البخاري[فتح(9/570)رقم:5364]،ومسلم رقم(1714).


� -فائدة: قال الشربيني في مغنيه(3/585): استنبط من حديث هند غير وجوب نفقة الزوجة والولد:ثلاثة عشر 


حكما نبه على ذلك ابن النقيب،وذكرتها في شرح التنبيه.اهـ


� -قال الماوردي في الحاوي(11/477)_معلقا على قوله تعالى:(وعلى المولود(-:دلت على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات ودلت على أن اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها.


� -انظر: البيان(11/245-246)،زاد المحتاج(3/594)،الإقناع للشربيني(2/371-373).


� -سبق


� -المغني(11/373-374).وانظر: كشاف القناع(8/2833)، المحرر(2/117)،الإنصاف(9/392).


� -هو محمد بن إبراهيم بن المنذر نيسابوري من كبار الفقهاء المجتهدين لم يكن يقلد أحدا ،وعده الشيرازي في الشافعية، لقب بشيخ الحرم ، ولد سنة:242 هـ ،وتوفي سنة:319هـ .من تصانيفه: المبسوط ، والإجماع والاختلاف ، واختلاف العلماء .


ينظر في ترجمته:[ تذكرة الحفاظ 3/4 ، 5 ، الأعلام 6/84 ، طبقات الشافعية 2/126 ].


� -انظر: الإجماع لابن المنذر[(ص:110)رقم:435].


� -انظر: البدائع(3/444).


� -انظر: البيان(11/246)، المغني(11/374).


� -للأهمية انظر: كتاب الطفل في الشريعة الإسلامية،د. محمد بن أحمد الصالح(ص:215).
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